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ان محاضــر التحقيــق والكشــوف الرســمية بأعتبارهــا مــن ادلــة الاثبــات الجزائيــة تخضــع فــي تقديرهــا الــى 
المبــدأ العــام فــي خضــوع الأدلــة الــى حريــة المحكمــة فــي تكويــن قناعتهــا وتقديــر صحــة المعلومــات الــواردة 
فــي المحضــر وقــوة البيانــات والوقائــع المثبتــه فيــه بصــرف النظــر عــن الجهــة التــي تولــت مهمــة تنظيــم هــذه 
ــق  ــة التحقي ــي مرحل ــة ام ف ــة التحــري وجمــع الأدل ــي مرحل المحاضــر وعــن مراحــل تنظيمهــا ســواء نظمــت ف
ــر  ــد محاض ــل لا توج ــي الأص ــه ف ــذا فأن ــة ، وله ــة المحكم ــا لحري ــر تقديره ــروك ام ــي مت ــي او القضائ الابتدائ
تحقيــق او كشــوف لهــا حجيــة مطلقــة فــي الاثبــات وملزمــة للمحكمــة الاخــذ بهــا لانــه للمحكمــة ان تمتنــع عــن 
ــة  ــى المحاضــر المدون ــات عكــس مــا جــاء بهــا ، حت ــك للخصــوم اثب ــن اليهــا وكذل ــم تطمئ ــى مال الاخــذ بهــا مت
مــن قبــل الموظفيــن والمســتخدمون المختصــون فــي المخالفــات التــي لهــا حجيــة فــان حجيتهــا مقتصــرة علــى 
صحــة الوقائــع المدونــة فيهــا وفقــط فــي المخالفــات وبإمــكان المحكمــة ان لا تســتند اليــه اذا مــا خالفــت الواقــع 

وللخصــوم اثبــات عكســها.  
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Abstract
The investigation records and official statements, as criminal evidence, are subject 

in their assessment to the general principle that the evidence is subject to the freedom 
of the court to form its conviction and assess the veracity of the information contained in 
the record and the strength of the data and facts proven in it, regardless of the party that 
undertook the task the organization of these records and the stages of their organization, 
whether they are organized during the investigation and evidence-gathering stage or in the 
preliminary or judicial investigation stage, is left to the discretion of the court, therefore in 
principle, there are no investigation reports or statements that have absolute authority in 
proof and are obligatory for the court to take them because the court has the right to refrain 
from Adopt it whenever you are not comfortable with it, and the opponents also have the 
right to prove the opposite of what it stated Even the records recorded by employees and 
specialized employees regarding violations that are authoritative are limited to the veracity 
of the facts recorded therein and only regarding violations. The court may not rely on them 
if they contradict reality, and the opponents may prove otherwise.                                                                                                        

Keywords
investigation records, The validity of proof, official statements, legal value

recommended citation

Received : 12/2/2025                               ; accepted :12/5/2025                         ; published 25 July2025
published online: 25July2025

Indexed by:

prefix 10.61279

  Issue 29
Year 2025

https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/article/view/509
https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/17079

A v a i l a b l e  o n l i n e  a t :
Online archived copy can be found at:

فرمان، ع.ح. )٢0٢5(. حُجِية محاضر التحقيق والكشوف الرسمية في المسائل الجزائية. مجلة كلية القانون 
https://doi.org/10.61279/ht7xya68والعلوم السياسية،٢٩، ٩١–١١٨.  



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٩(

٩3

الملف القانوني

المقدمة 
ــدم  ــذ الق ــة من ــات متلازم ــة الاثب ان عملي
مــع عمليــة التقاضــي وانهــا فــي الماضــي 
البعيــد لــم تكــن واضحــة المعالــم وان كان 
ــق الســلام  ــى تحقي ــذاك يســعون ال القضــاة آن
اكثــر كــم ســعيهم وحرصهــم لتحقيــق العدالــة 
ــم يكــن القاضــي يملــك الســلطة التقديريــة  ول
فــي تكويــن اقتناعــه وانمــا كان مقيــد بالادلــة 
تقديرهــا  فــي  ســلطة  ايــة  يملــك  لا  التــي 
وســلطة الاقتنــاع بهــا مــن عدمــه لان عمليــة 
الاقتنــاع تعتمــد علــى عــدة أمــور منهــا ان لا 
ــي  ــة القاضــي ف ــى حري ــد عل ــاك قي ــون هن يك
ــام  ــام الســائد كان نظ ــاع وان النظ ــذا الاقتن ه
المشــرع  يتولــى  حيــث  القانونيــة  الأدلــة 
مســبقا تحديــد الأدلــة وشــروطها وقيمتهــا 
ــي  ــلطة ف ــاض أي س ــك الق ــة ولا يمل القانوني
تقديرهــا وبعــد ذلــك ظهــر نظــام الاقتنــاع 
يملــك  حيــث  الحــر  او  الذاتــي  القضائــي 
القاضــي ســلطة واســعة فــي تقديــر الأدلــة 
دون ان يكــون ملزمــا بدليــل دون اخــر ودون 
ان يكــون ملزمــا ببيــان أســباب اقتناعــه بهــذا 
ــح هــذا النظــام هــو  ــره ، واصب ــل او غي الدلي
ــد  ــة فق ــه المطلق ــس بصورت ــن لي الســائد ولك
يتدخــل المشــرع فــي بعــض الأحيــان ليحــدد او 
يرســم طريقــا معينــا للاثبــات وعلــى المحكمــة 
الالتــزام بــه كمــا فعــل المشــرع العراقــي فــي 
المــادة )٢١٩( مــن قانــون أصــول المحاكمات 
ــد ســلطة المحكمــة بعــدم  ــة عندمــا قي الجزائي
جــواز تجزئــة الإقــرار او تأويلــه ان كان هــو 

ــي الدعــوى.  ــد ف ــل الوحي الدلي
ان البحــث عــن حــق الدولــة فــي العقــاب 
مــن خــلال عمليــة  يتــم  او عدمــا  وجــودا 
الاثبــات الجنائــي التــي ترتبــط بــه ويتــم عــن 
طريــق الواقعــة الاجراميــة ومــدى مطابقتهــا 
للنمــوذج القانونــي فالاثبــات هــو إقامــة الدليل 
علــى وقــوع الجريمــة ونســبتها الــى المتهــم 

او براءتــه منهــا فهــو يهــدف الــى كشــف 
ــد مســؤولية  ــل وتحدي ــززة بالدلي ــة مع الحقيق
الفاعــل او نفــي التهمــة عنــه والوســيلة التــي 
لا يلجــأ اليهــا القاضــي للوصــول الــى الحقيقــة 

هــو الدليــل.
ان الأدلــة الجزائيــة ليســت محــددة علــى 
ســبيل الحصــر كمــا هــو الحــال بالنســبة للادلة 
فــي الدعــوى المدنيــة حيــث يســتطيع القاضــي 
ــن  ــل م ــي أي دلي ــه ف ــن قناعت ــي تكوي الجنائ
ــة  ــدو صحيح ــي تب ــات الت ــات والبيان المعلوم
ويبقــى خاضعــة لتقديــره وان كان يملــك مــن 
المعلومــات والبيانــات التــي تبيــن صحتــه 
.ومــن هــذه الادلــة التــي تملك المحكمة ســلطة 
ــق والكشــوف  ــي محاضــر التحقي ــا ه تقديره
الرســمية علــى اعتبارهــا تتــم فــي مراحــل 
تســبق مرحلــة الحكــم وتمهــد للمحاكمــة وهــي 
ــة  ــي تســبق عملي مــن المراحــل المهمــة والت
الفصــل بالدعــوى وتتخــذ فيهــا وهــي تكــون 
اقــرب الــى الحقيقــة كونهــا اتخــذت فــي أوقات 
ــك  ــع ذل ــا وم ــي بدايته ــة ف والدعــوى الجزائي
ــات والمعلومــات  ــان المشــرع اخضــع البيان ف
المثبتــة فيهــا لســلطة المحكمــة ولهــا ان تأخــذ 
بهــا او تهدرهــا حســب قناعتهــا وعقيدتهــا 

بصحتهــا مــن عدمــه .  

إشكالية الدراسة :
الدراســة  تثيرهــا  التــي  الإشــكالية  ان 
واساســي  الجوهــري  الســؤال  فــي  تكمــن 

بالاتــي:  يتمثــل 
هــل ان المحاضــر التــي تحمــل توقيــع 
وختــم القائــم بتنظيمــه يعتبــر محــرر رســمي 
هــل لــه حجــة مطلقــة لا يمكــن المســاس بــه 
او تجريحــه ؟،وهــل كان المشــرع العراقــي 
موفقــا عندمــا اعطــى لبعــض المحاضــر حجــة 

ــات ؟  ــة بالاثب خاص
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منهجية الدراسة:
ســوف يعتمــد فــي دراســة الموضــوع 
مــن خــلال اتبــاع المنهــج التحليلــي الــذي 
يتلائــم مــع طبيعــة الموضــوع محــل الدراســة 
ذات  القانونيــة  النصــوص  بتحليــل  وذلــك 
العلاقــة التــي تتولــى تنظيــم موضــوع البحــث 

والدراســة.

هيكلية الدراسة:
ــى  ــة ال ــذه الدراس ــيم ه ــم تقس ــوف يت س
ــي المبحــث الأول مفهــوم  ــاولا ف ــن متن مبحثي

المحاضــر والكشــوف الرســمية فــي مطلبيــن 
التعريــف  المطلــب الأول لدراســة  خصــص 
بالمحاضــر والكشــوف الرســمية امــا المطلــب 
هــذه  أنــواع  لتبيــان  فقــد خصــص  الثانــي 
المحاضــر والكشــوف امــا المبحــث الثانــي 
ــة محاضــر  ــث حُجي ــاء مخصصــا لبح ــد ج فق
ــات  والكشــوف الرســمية  ــي الاثب ــق ف التحقي
ــان  ــا كان لبي ــن الاول منه ــى مطلبي مقســما ال
شــروط صحــة محاضــر التحقيــق والكشــوف 
والثانــي خصــص لبحــث القيمــة القانونيــة 
لمحاضــر التحقيــق  والكشــوف الرســمية .
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المبحث الأول
مفهوم المحاضر والكشوف الرسمية

ــة  ــى كلي ــة ال ــتير مقدم ــالة ماجس ــي ، رس ــي الجزائ ــة للقاض ــة الوجداني ــر ،القناع ــاج ظاه ــور الح ــي منص 11 م
الدراســات العليــا ،جامعــة النجــاح الوطنيــة ، فلســطين ،2017، ص102 

ــة للنشــر ، الإســكندرية ،  ــة ، دار الجامع ــي الدعــوى الجنائي ــي ف ــات الجنائ ــة الاثب ــي ســكيكر ، ادل ــد عل 12 محم
ص192   ،2011

تعتبــر محاضــر التحقيــق والكشــوف مــن 
وســائل الاثبــات المعتمــدة مــن قبــل المحاكــم 
بيانــات  لمــا تحتويــه مــن  الجزائيــة وفقــا 
ــات  ــة الاثب ــن ادل ــي م ــة وه ــات مهم ومعلوم
التوصــل  تــم  لمــا  تثبيــت  وفيهــا  الكتابيــة 
ــن  ــا م ــق وفيه ــم بالتحقي ــل القائ ــن قب ــه م الي
الاعترافــات او الشــهادات المدونــة مــن قبلــه 
للمحكمــة  تكشــف  ان  شــانها  مــن  والتــي 
الحقائــق عــن الواقعــة المعروضــة امامــه 
قناعتــه  لتكويــن  قبلــه  مــن  والمنظــورة 
القضائيــة وفقــا للســلطة التقديريــة الممنوحــة 
المبحــث  هــذا  فــي  ســنبين  وعليــه   . لــه 
الرســمية  والكشــوف  يالمحاضــر  التعريــف 
وبيــان أنواعهــا فــي مطلبيــن وكالتالــي : 

التعريــف  الأول:  المطلــب 
الرســمية والكشــوف  بالمحاضــر 
ــن القواعــد الأساســية  ــد م ــة تع ان الكتاب
الدعــوى  مراحــل  إجــراءات  جميــع  فــي 
الجزائيــة ابتــداءٍ مــن التحــري وجمــع الأدلــة 
وانتهــاءٍ بالمحاكمــة وإصــدار الحكــم وجميــع 
فــي  وتتخــذ  تتــم  التــي  الإجــراءات  هــذه 
ــة  ــون مدون ــي ان تك ــة ينبغ ــوى الجزائي الدع
يعتبــر  التدويــن  هــذه  وان  محاضــر  فــي 
ضــروري لاعتبــار الوقائــع والاقــوال المدونــة 
ــي  ــات ف ــة الاثب ــن ادل ــذه المحاضــر م ــي ه ف
الدعــوى التــي تعتمــد المحكمــة وبــذات الوقــت 
ســهولة الرجــوع الــى هــذه المحاضــر للتاكــد 
مــن قيــام القائــم بالتحقيــق بمــا هــو مطلــوب 
ــى  ــب ال ــذا المطل ــمنا ه ــد قس ــك فق ــه ولذل من

ــف  ــرع الأول تعري ــي الف ــنتناول ف ــن س فرعي
ــاول  المحاضــر امــا الفــرع الثانــي ســوف نتن

فيــه تعريــف الكشــوف الرســمية .

الفرع الأول: تعريف محاضر التحقيق
ــة للإجــراءات  ــاك كتاب ــون هن ــد ان تك لاب
التــي تمــت مــن قبــل القائــم بالتحقيــق او 
أعضــاء الضبــط القضائــي المكلفيــن بالتحــري 
وفــق  تتــم  الكتابــة  وهــذه  الأدلــة  وجمــع 
الصيــغ المحــددة قانونــا وهــو مــا يطلــق عليــه 
المحاضــر ، والمحضــر هــو عبارة عــن وثيقة 
ــأذون  ــخص الم ــا الش ــكلية يحرره ــة ش كتابي
الاعمــال  جميــع  فيهــا  ويــدون  والمختــص 
الإجرائيــة وتعتبــر وثيقة رســمية تحوي جميع 
إلاجــراءات التــي تــم اتخاذهــا ووقتهــا ومــكان 
حصولهــا وبيــان المعلومــات والقرائــن التــي 
تــم جمعهــا اثنــاء العمــل فــي مرحلــة التحــري 
وجمــع والاســتدلال والتحقيــق . ١  وهنــاك 
مــن عــرف المحضــر بأنــه عبــارة عــن ورقــة 
او محــرر يحمــل بيانــات فــي شــأن واقعــة ذات 
أهميــة يمكــن نســبتها الــى المتهــم .٢ وأيضــا 
يــدون فيــه شــخص  بانهــا محــرر  تعــرف 
ــراءات  ــة الإج ــة معين ــلطة مختص ــع بس متمت
يجــري  التــي  الجريمــة  بشــأن  المتخــذة 
التحقيــق فيهــا والمعلومــات المتحصلــة منهــا 
ومــا يســتدل منهــا مــن ادلــة تفيــد فــي كشــف 
الحقيقــة ، وتتضمــن هــذه الورقــة او المحــرر 
المعلومــات التــي تــم التحقــق منهــا مــن خــلال 
التحريــات مــن قبــل أعضــاء الضبــط القضائــي 
او الأشــخاص المكلفيــن والمخوليــن باجــراؤه 
قانونــا وفــق الشــروط والاشــكال التــي حددهــا 



٩6

الملف القانوني حُجِية محاضر التحقيق والكشوف الرسمية في المسائل الجزائية 

القانــون لِاثبــات ارتــكاب الجريمــة ويكــون 
مــدون باللغــة التــي يجــري التحقيــق بهــا 
وهــي عــادة اللغــة العربيــة ويثبــت مــا حصــل 
المرتكبــة  الجريمــة  بشــأن  معلومــات  مــن 
التــي  والاثــار  بهــا  المحيطــة  والظــروف 
خلفتهــا والإجــراءات التــي قــام بهــا وتأريــخ 
ومــكان حصولهــا .3  وهــذه المحاضــر تنظــم 
مــن قبــل أعضــاء الضبــط القضائــي الذيــن 
الإجــراءات  مــن  مجموعــة  يتخــذون  قــد 
اثنــاء التحــري وجمــع الأدلــة والمعلومــات 
وعليهــم تثبيــت مــا يقومــون بــه فــي محاضــر 
موقعــة مــن قبلهــم وكذلــك الحــال عنــد انتقــال 
عضــو الضبــط القضائــي الــى مــكان الحــادث 
يقــوم  ان  عليــه  المشــهودة  الجريمــة  فــي 
بمجموعــة مــن الإجــراءات كســماع اقــوال 
ــن الجريمــة  ــي مكل ــن ف الأشــخاص الموجودي
او الاســتعانة بالخبــراء وكذلــك معاينــة الاثــار 
الماديــة والمخلفــات الموجــودة والمحافظــة 
ــن  ــخاص والأماك ــة الأش ــت حال ــا وتثبي عليه
ــك الحــال  ــي محضــر وكذل ــا ف ــه ان يثبته علي
لمحكمــة التحقيــق او قاضــي التحقيــق القيــام 
تراهــا  التــي  الإجــراءات  مــن  بمجموعــة 
ضروريــة للوصــول الــى الحقيقــة منهــا تدوين 
اقوال المجنى عليه او الاســتماع الى الشــهود 
او مناقشــة الخبيــر فهــذه جميعهــا تثبــت فــي 
محاضــر ولهــا قيمــة قانونيــة فــي الاثبــات 
ــا  ــة . وبم ــي القضي ــة الأخــرى ف ــاند الأدل تس
ان المحاضــر هــي محــررات تحمــل توقيــع 
وختــم أعضــاء الضبــط القضائــي او المكلفيــن 
وتنظيــم  الاجرائــي  بالعمــل  بالقيــام  قانونــا 
المحــررات  مــن  يعتبــر  فانــه  بــه  محضــر 
الرســمية لانهــا تحمــل توقيــع موظــف ومبيــن 
فيهــا مــا تــم علــى يديــه وفــي حــدود ســلطته 
واختصاصــه وبالتالــي فانهــا تعتبــر محــررات 

ــة  ــة الاكاديمي ــي المجل ــي ، بحــث منشــور ف ــى القاضــي الجنائ ــة عل ــر المحاضــر الجنائي ــاض فوحــال ، اث 13 ري
ــنة 14 ، ص25 1   ــث، الس ــد الثال ــية ، مجل ــة والسياس ــوث القانوني للبح

14 د. نشــأت احمــد نصيــف الحديثــي ، وســائل الاثبــات فــي الدعــوى الجزائيــة ، موســوعة القوانيــن العراقيــة ، 
بغــداد ،2005 ، ص1112 

رســمية التــي اعتبرهــا المشــرع العراقــي مــن 
ــة  ــا المحكم ــي تعتمده ــات الت ــة الاثب ــن ادل بي
فــي تكويــن قناعتهــا فــي المــادة )٢١3( مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة  وان 
التزويــر او الحــك والشــطب والاضافــة علــى 
يعتبــر  بهــا  التلاعــب  او  المحــررات  هــذه 
تزويــر فــي أوراق رســمية  ، امــا المحــررات 
الأخــرى التــي لا يتدخــل فيهــا موظــف عام ولا 
ــر مــن المحــررات  ــا تعتب ــه فانه تحمــل توقيع
ــي تصــدر  ــي الت ــر الرســمية  وه ــة غي العادي
مــن الافــراد بــدون ان يتدخــل موظــف عــام او 
مكلــف بخدمــة عامــة فــي تحريرهــا حيــث ان 
فــي تحريرهــا وكتابتهــا لا يتطلــب القانــون اية 
شــكلية معينــة وان المصــدر الوحيــد لانشــاء 
المحــرر العــادي واكتســابه القيمــة القانونيــة 
ــذي  ــع ال ــو التوقي ــه ه ــن عدم ــات م ــي الاثب ف
يعتــد بــه القانــون .4 فيملــك القاضــي حريــة 
ــا . ــا والاســتئناس به ــا وتقديره ــاع به الاقتن

الكشــوف  تعريــف  الثانــي:  الفــرع 
المعاينــة(  ( الرســمية 

ان أهميــة الكشــف لا تقــل أهميــة عــن 
باقــي الأدلــة الأخــرى فــي الدعــوى الجزائيــة 
وتبــرز أهميتــه مــن انــه يســهم فــي التعــرف 
ــه  ــكاب الجريمــة ومــن خلال ــة ارت ــى حقيق عل
ومعرفــة  الحقيقــة  الــى  الوصــول  يمكــن 
ــة  ــر مــن ادل ــي يعتب ــة وبالتال مرتكــب الجريم
ويعــرف  الجزائيــة  الدعــوى  فــي  الاثبــات 
الكشــف ) المعاينــة ( بأنــه اجــراء يقصــد بــه 
انتقــال أعضــاء الضبــط القضائــي او المحقــق 
الجريمــة  وقــوع  مــكان  الــى  المحكمــة  او 
المتعلقــة  الاثــار  وتجمــع  بنفســها  لتشــاهد 
ــك جمــع  ــة وقوعهــا ، وكذل بالجريمــة، وكيفي
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الأشــياء التــي تفيــد في كشــف الحقيقــة ، فهي 
تعطــي لنفســها فرصــة لتشــاهد علــى الطبيعــة 
مســرح الجريمــة حتــى تتمكــن مــن تمحيــص 
الاقــوال التــي ابديــت حــول كيفيــة وقــوع 
الجريمــة وهــذا الانتقــال يكــون بنــاءٍ علــى 
ــال  ــة الانتق ــن للمحكم ــب الخصــوم او يمك طل
تلقــاء  مــن  للمعاينــة  الحــادث  مــكان  الــى 
نفســها بغيــة اظهــار الحقيقــة )5( وهنــاك مــن 
عرفــه بانــه اثبــات حالــة الأماكن والأشــخاص 
ــة  ــن حقيق ــف ع ــي الكش ــد ف ــا يفي ــع م وجمي
ــد اختلفــت التشــريعات  ــكاب الجريمة.6وق ارت
ــى  ــال ال ــى تســمية اجــراء الانتق ــة عل الجنائي
محــل الحــادث فهنــاك تشــريعات اطلقــت علــى 
المعاينــة  العمــل الاجرائــي بمصطلــح  هــذا 
ومنهــا مــن اســتخدم لفظــة الكشــف علــى 
ــاك تشــريعات اســتخدمت  محــل الحــادث وهن
ــي  ــة  ف ــددة للدلال ــردات متع ــات ومف مصطلح
نصوصهــا علــى الكشــف ومنهــا المشــرع 
ــادة )5٢/ب(  ــي الم ــتخدم ف ــد اس ــي فق العراق
الجزائيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن 
ــه )  ــى ان ــص عل ــا ن ــح الكشــف عندم مصطل
يجــري الكشــف مــن قبــل المحقــق او قاضــي 
التحقيــق علــى مــكان وقــوع الحادثــة لاتخــاذ 
الإجــراءات ........( واســتخدم المشــرع لفظة 
ــن  ــادة )43( م ــي الم ــص ف ــا ن ــة عندم معاين
ــى  ــة) عل ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص قان
عضــو الضبــط القضائــي .......... وينتقــل 
ويعايــن  الحادثــة........  محــل  الــى  فــورا 
اثارهــا الماديــة...( وكذلــك نص المــادة )44( 
الجزائيــة  المحاكمــات  اصــول  قانــون  مــن 
)....... لعضــو الضبــط القضائــي عنــد انتقالــه 
ــهودة ......( ، ان  ــة المش ــل الجريم ــى مح ال
هــذه المصطلحــات المختلفــة التــي اســتخدمها 

15 د. عبــد الحميــد الشــواربي ، المســؤولية الجنائيــة فــي قانــون العقوبــات والإجــراءات الجنائيــة ، دار المطبوعــات 
الجامعيــة ،الاســكندرية، 2007 ، ص157

16 د. محمــد عــودة الجبــور، الاختصــاص القضائــي لمأمــور الضبــط ، دراســة مقارنــة، الــدار العربيــة للموســوعات 
، بيروت ، 1986،ص1165 

17 د.عمار عباس الحسيني ، مبادئ التحقيق الجنائي الحديث، دار السنهوري ، بيروت ،2017 ،ص72 

للدلالــة  جميعهــا  هــي  العراقــي  المشــرع 
ــع التســميات  ــى اجــراء الكشــف وان جمي عل
التــي اســتخدمتها التشــريعات هــي للدلالــة 
علــى الكشــف وهنــاك مــن يــرى ان التســمية 
الملائمــة والتــي تتناســب وهــذا الاجــراء هــي 
اللغــوي  المعنــى  ان  ذلــك  الكشــف  تســمية 
لكلمــة المعاينــة لا يقصــد بهــا الا مشــاهدة 
ان  حيــن  فــي   ، الجريمــة  محــل  ورؤيــة 
حقيقــة هــذا الاجــراء تنصــرف الــى المشــاهدة 

والوصــف والفحــص والاثبــات.7 
ــف  ــان الكش ــول ب ــن الق ــدم يمك ــا تق ومم
هــو الاطــلاع علــى الاثــار الماديــة فــي المــكان 
والاشــياء المــراد معاينتهــا والاطــلاع عليهــا 
ــا  ــا هــي وتثبيته ــق وكم ــا بشــكل دقي ووصفه
ــة الاطــلاع  ــري ليتســنى للمحكم بشــكل تحري
ارتــكاب  حقيقــة  علــى  والوقــوف  عليهــا 

ــة.  ــى الحقيق ــول ال ــة والوص الجريم
وتجــدر الإشــارة الــى ان الكشــف لا يمكــن 
اجــراؤه فــي جميــع الجرائــم وانمــا يكــون فــي 
الجرائــم التــي تتــرك اثــرا ماديــا فــي مســرح 
ــة  ــم الإرهابي ــل والجرائ ــم القت ــادث كجرائ الح
والســرقة فهــذه الجرائــم يكــون مــن الاجــراء 
ــا  ــف فيه ــراء الكش ــة اج المهمــة والضروري
ويعتبــر الكشــف هنــا مــن ادلــة الاثبــات التــي 
ــن  ــي تكوي ــه ف ــة ان تســتند الي ــن للمحكم يمك
قناعتهــا بإدانــة المتهــم او براءتــه مــن التهمة 
المنســوب اليــه، امــا غيرهــا مــن الجرائــم أي 
ــات  ــار ومخلف ــا واث ــرا مادي ــرك اث ــي لا تت الت
أخــرى فــي مســرح الحــادث فــلا جــدوى مــن 

اجــراء الكشــف فيهــا. 
بالتالــي فــان الكشــف يعتبــر مــن أدلــة 
الاثبــات التــي نــص عليهــا المشــرع العراقــي 
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أصــول  قانــون  مــن   )٢١3( المــادة  فــي 
المحاكمــات الجزائيــة التــي يمكــن ان تعتمدهــا 
ــن خــلال  ــة م ــي الوصــول للحقيق ــة ف المحكم
انتقــال المحكمــة لاجــراء الكشــف بنفســها 
والوقــوف علــى الأدلــة والاثــار الموجــودة 
فــي مســرح الحــادث لفحــص الاثــار ومطابقــة 
ــي مســرح الحــادث  ــا شــاهدته ف ــة م ومقاطع
مــع مجريــات التحقيــق لتتولــد القناعــة لديهــا 

ــق.  بشــكل دقي

ــر  ــواع محاض ــي: أن ــب الثان المطل
التحقيــق والكشــوف الرســمية 

ان محاضر التحقيق والكشــوف الرســمية 
باختــلاف  واشــكالها  صورهــا  تختلــف 
مضامينهــا ومــا تحتويــه مــن وقائــع  اشــتملت 
ــا ،  ــة اجرائه ــلاف جه ــف باخت ــا وتختل عليه
وقــد يكــون مــرد الاختــلاف هــو الأشــياء التــي 
انصــب عليهــا الكشــف للاطــلاع علــى الاثــار 
ــذا  ــه ســوف نقســم ه ــه . وعلي الموجــودة في
ــرع  ــي الف ــنتناول ف ــن س ــى فرعي ــب ال المطل
الأول أنــواع محاضــر التحقيــق امــا الفــرع 
الكشــوف  أنــواع  لبيــان  ســيكون  الثانــي 

الرســمية . 

الفرع الأول: أنواع محاضر التحقيق 
ان  يمكــن  التــي  التحقيــق  محاضــر  ان 
ــي وردت  ــات الت ــة الاثب ــن ادل ــر م ــد وتعتب تع
بنــص المــادة )٢١3( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة يمكــن ان تقســم الــى 

عــدة انــواع وهــي :-
أولا - المحاضــر التــي المحاضــر التــي 
والعمــل  بهــا  الالتــزام  القانــون  يوجــب 

18 د. محمــد علــي ســالم عيــاد الحلبــي ، الوســيط فــي شــرح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ،ج2، مكتبــة دار 
الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان، 1996، ص407

19 حســين المؤمــن المحامــي ، حجيــة المحــررات فــي المــواد العقابيــة ، بحــث منشــور فــي مجلــة القضــاء ، العــددان 
الثالث والرابع ، الســنة الســابعة والعشــرون ، ســنة 1972، ص35 1 

 : تزويرهــا  اثبــات  يتــم  حتــى  بمضونهــا 
هنــاك أنــواع مــن المحاضــر التــي لا يمكن 
اثبــات عــدم صحتهــا الا مــن خــلال ســلوك 
باعتبارهــا  بالتزويــر  بهــا  الطعــن  طريــق 
محــررات رســمية لهــا حجــة فــي الاثبــات 
لــم  اذا  يهــا  بالاخــذ  المحكمــة ملزمــة  وان 
ــى أوضــح ان المحكمــة  ــم تزويرهــا ، بمعن يت
تســتطيع الاخــذ بمــا ورد بهــا مــن صــور هــذه 
والحكــم  الجلســة  محضــر  هــي  المحاضــر 
فمتــى مــا بــان من محضــر الجلســة والحكم ان 
المحضــر قــد قــام بتلاوتــه احــد أعضــاء الهيئة 
ــم مســتوفي  ــي نظــرت الدعــوى وان الحك الت
لــكل شــروطه الشــكلية والجوهريــة وانــه تــم 
النطــق بــه فــي جلســة علنيــة فــلا يقبــل مــن 
المتهــم اثبــات عكس ذلــك الا باتبــاع إجراءات 
ــبة لشــكلها  ــي بالنس ــر .٨ فه ــن بالتزوي الطع
وصورتهــا وكتابتهــا ورســمها هــي محــررات 
ــا او  ــر فيه ــا او التزي ــر تقليده رســمية ويعتب
التلاعــب بهــا عــن طريــق التحريــف او الحــك 
او الشــطب والاضافــة او مــن خــلال التحشــير 
او المحــو ومــا شــاكل يعــد تزويــرا يعاقــب 
الفاعــل عليــه بالعقوبــات المقــررة للمحــررات 
الرســمية .٩  وان اشــتراط الطعــن بالتزويــر 
جلســات  كمحاضــر  معينــة  محاضــر  فــي 
ــات عكــس  المحاكمــة او محاضــر الحكــم لاثب
مــا دون فيهــا لا يتفــق مــع المبــادئ الحديثــة 
للقانــون التــي توجــب علــى القاضــي الجنائــي 
ان يبيــن اقتناعــه علــى التحقيــق الشــفوي 
الــذي يجريــه فــي الجلســة ولا تقييــده بســلوك 
طريــق معيــن مــن طــرق الاثبــات كالطعــن 
فــأن  ولذلــك   ، الحقيقــة  وتغيــر  بالتزويــر 
اشــتراط الطعــن بالتزويــر لاثبــات عكــس مــا 
تــم تدوينــه وتحريــره مــن قبــل القائميــن علــى 
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ــتثناء  ــو اس ــة ه ــي محاضــر معين ــق ف التحقي
مــن الأصــل لا يجــوز التوســع فيــه او القيــاس 
عليــه ويجــب النــص علــى هــذا الاســتثناء 
صراحــة فــي القانــون .١0وهــذا يعنــي انه اذا 
ــم ذكــر اجــراء معيــن فــي محضــر جلســات  ت
ــات  ــوز اثب ــلا يج ــم ف ــي الحك ــة او ف المحاكم
عــدم اجــراؤه الا عــن طريــق الطعــن بالتزويــر 
التحقيــق  محاضــر  اعتبــار  علــى  وذلــك   ،
والمحاكمــة وجلســاتها والاحــكام الصــادرة 
فيهــا تعتبــر حجــة فيمــا مــدون فيهــا حتــى يتــم 
اثبــات عكــس مــا ورد بهــا عــن طريــق الطعــن 

ــر.١١ بالتزوي
ثانيــا - المحاضــر التــي يوجــب العمــل 
ــأي  ــا ب ــا ورد به ــس م ــات عك ــى اثب ــا حت به

وســيلة مــن وســائل الاثبــات : 
ــا  ــر حجــة بم ــي تعتب وهــي المحاضــر الت
مــدون فيهــا حتــى يثبت عكس مــا ورد ومثبت 
فيهــا بــاي طريقــة من طــرق الاثبــات ولا تقييد 
او تحديــد بوســيلة معينــة ونصــت علــى هــذه 
الفئــة مــن المحاضــر فــي المــادة )٢٢١( مــن 
ــه )  ــة بان ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم قان
تعتبــر المحاضــر والتقاريــر والكتــب الرســمية 
التــي يحررهــا ......... حجــة بالنســبة للوقائع 
ــي اشــتملت عليهــا...............( . وهــذه  الت
القاعــدة تســري علــى جميــع المحاضــر التــي 
تــدون وتثبــت وتحــرر فــي المخالفــات بــدون 
اســتثناء لذلــك تعتبــر حجــة كل مــا مــدون 
ومثبــت فيهــا حتــى يتــم اثبــات عكــس مــا 
ــات  ــاي وســيلة مــن وســائل الاثب ورد فيهــا ب
ــا ،  ــراف وغيره ــهادة والاعت ــن والش كالقرائ
ولكــن هــذه المحاضــر الأصــل فيهــا انــه علــى 
ــا ولمــن  ــا ورد فيه ــا وبم ــة الاخــذ به المحكم
يدعــي عكــس مــا جــاء فيهــا اثبــات ذلــك كأن 

110 د. نبيــل مدحــت ســالم ، شــرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة ،ج3، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 2009 
،ص2074 1 

111 د. رؤوف عبيــد ، مبــادئ الإجــراءات الجنائيــة فــي القانــون المصــري ، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الاســكندرية، 
ص722 1 

يدفــع المتهــم بعــدم ارتكابــه للفعــل المنســوب 
اليــه فــي المحضــر او ان ينفــي وقــوع وقــوع 
الفعــل برمتــه أي ان الجريمــة لــم تقــع أصــلا 
او يدفــع بشــكل يبيــن بــان الفعــل المرتكــب لــه 

وصــف اخــر غيــر المــدون بالمحضــر . 
ثالثــا – المحاضــر التــي تعتبــر مجــرد 

معلومــات ولا حجــة لهــا : 
وهــذه المحاضــر ليــس لهــا ايــة حجــة او 
قــوة فــي الالــزام وليــس لهــا أي قيمــة قانونية 
ولكــن المحكمــة تطلــع عليهــا وانمــا هــي 
مجــرد معلومــات دونــت فــي شــكل محاضــر لا 
يتمتــع صاحبهــا بــاي صفــة ولــم تخضــع هــذه 
ــة  ــكلية والموضوعي ــروط الش ــر للش المحاض
التــي يتطلبهــا القانــون كالمحاضــر التــي يتــم 
تنظيمهــا مــن ضبــاط التحقيــق بشــكل مخالــف 
للقانــون ولــم يتــم مراعــاة الشــروط فيهــا او 
ــل شــخص لا  ــن قب ــا م ــم تنظيمه محاضــر يت
يملــك صفــة عضــو ضبــط قضائــي وليــس مــن 
ــادة )3٩(  ــص الم ــواردة بن ــات ال ــن الفئ ضم
الجزائيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن 
بقوانيــن  الصفــة  هــذه  منحــه  يتــم  ولــم 
ــذه  ــي ه ــة ف ــات المدون ــر البيان ــة فتعتب خاص
ــان  ــك ف ــع ذل ــات وم المحاضــر مجــرد معلوم
ــة للمحكمــة  ــروك للســلطة التقديري امرهــا مت
بإمكانهــا الاســتئناس بهــا مــن اجــل مســاندة 
ادلــة أخــرى وبامكانهــا ان تهدرهــا ان وجــدت 
بانهــا لا قيمــة لهــا وأيضــا للمتهــم ان يطعــن 
بهــذه المحاضــر وان يثبــت عــدم صحتهــا ان 

ــة .  ــت للمحكم قدم
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الكشــوف  أنــواع  الثانــي:  الفــرع 
ســمية  لر ا

ان الكشــوف التــي يلجــأ قاضــي التحقيــق 
بهــا  القيــام  الــى  الموضــوع  محكمــة  او 
واجراؤهــا تختلــف طبيعتهــا بحســب الأشــياء 
التــي يــرد عليهــا الكشــف وحســب أهميــة 
الجرائــم ،  الفعــل واهميتــه فــي  وخطــورة 
وهــذه الكشــوف تكــون علــى عــدة أنــواع 

وهــي : 

اولا – الكشف الشخصي :ـ 
وهــو الكشــف الــذي تجريــه المحكمــة 
او تأمــر باجرائــه عندمــا ترغــم المتهــم او 
ــو  ــمه وه ــن جس ــف ع ــه بالكش ــى علي المجن
يهــدف الــى اثبــات الاثــار الناجمة عــن ارتكاب 
الجريمــة بجســد أي منهمــا .١٢ ويجــري 
الكشــف فــي هــذه الحالــة عــادة فــي الجرائــم 
ــذا  ــن ه ــة م ــى الأشــخاص والغاي ــة عل الواقع
ــة  ــار الناتج ــى الاث ــوف عل ــو الوق الكشــف ه
عــن شــدة الإصابــة ومــدى خطورتهــا مــن 
ــار الناتجــة  ــان مــكان الإصابــة والاث خــلال بي
عنهــا كالكشــف الــذي يجــرى مــن قبــل الطــب 
العدلــي علــى جثــة القتيــل لبيــان ســبب الوفــاة 
مــن خــلال الوقــوف علــى مــكان الإصابــة 
ــي  ــات  ف ــات او الضرب وشــدتها وعــدد الطعن
جرائــم القتــل ،وكذلــك يســتخدم هــذا الكشــف 
ــد وصــول  ــم الضــرب والجــرح  عن فــي جرائ
المجنــى عليــه الــى المستشــفى بعــد الجريمــة 
لتلقــي الإســعافات الأوليــة فيكــون الكشــف 
مــن خــلال بيــان شــكل الجــروح وعمقهــا 
وبيــان الكســور وغيرهــا مــن الإصابــات التــي 
تســتطيع معــه المحكمــة الوصــول الــى القصــد 
ــي  ــر الطب ــا يســمى بالتقري ــو م ــي  وه الجرم
ــي  ــي ، وأيضــا يســتخدم هــذا الكشــف ف الاول
جرائــم الوقــاع واللــواط وغيرهــا مــن الجرائــم 
ــه  ــى علي ــال المجن ــلال ارس ــن خ ــية م الجنس
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الــى دائــرة الطــب العدلــي لتبيــان ان كان هناك 
فعــلا اعتــداء علــى عــرض المجنــى عليــه مــن 
عدمــه . بالتالــي يمكــن القــول بــأن مجــال 
ــن الكشــوف الرســمية  ــوع م ــذا الن ــال ه اعم
يكــون فــي الجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص 
ــوب الكشــف  بغــض النظــر ســواء كان المطل

ــه .  ــى علي ــم او المجن ــه المته علي

ثانيا – الكشف المكاني :ـ
 ويقصــد بــه الكشــف علــى المــكان او 
المحــل الــذي ارتكبــت بــه الجريمــة للوقــوف 
وغيرهــا  والمنويــة  الدمويــة  الاثــار  علــى 
ــة  ــا الجريم ــي خلفته ــة الت ــار المادي ــن الاث م
فــي مــكان الحــادث ويقصــد بالكشــف هنــا 
ــا يســمى  ــى محــل الحــادث او كم الكشــف عل
بالمعاينــة وهــو الانتقــال الــى مــكان الحــادث 
ومشــاهدة المــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة 
ــة  ــي كشــف الحقيق ــد ف ــا يمكــن ان يفي وكل م
والوصــول الــى معرفــة الجنــاة، وهــذا النــوع 
ــم  ــي الجرائ ــا يجــري ف ــن الكشــف عــادة م م
التــي تخلــف ورائهــا اثــارا ماديــة فــي مســرح 
الحــادث امــا غيرهــا مــن الجرائــم التــي لا 
تتــرك اثــرا ماديــا فــي مســرح الحــادث لا 
ــة ،  ــال والمعاين ــف والانتق ــن الكش ــدوى م ج
والغايــة مــن هــذا الكشــف هــو الوقــوف علــى 
التــي  والكيفيــة  الجريمــة  ارتــكاب  حقيقــة 
ــا  ــروف وأســباب ارتكابه ــا والظ ــت به ارتكب
مــن خــلال الاطــلاع علــى الوســائل والأدوات 
الحــادث  مســرح  فــي  الموجــودة  والاثــار 
ان  التحقيــق  قاضــي  او  المحقــق  ، وعلــى 
يجــري الكشــف علــى مــكان وقــوع الجريمــة 
وان ينظــم مرتســم لمــكان الحــادث يحــدد فيــه 
ــرق  ــدود وط ــن ح ــه م ــط ب ــا يحي ــاد وم الابع
وغيرهــا مــن العلامــات التــي يســتدل مــن 
المرتســم علــى مــكان الحــادث بالإضافــة الــى 
تنظيــم محضــر يبيــن فيــه إجــراءات الكشــف 
ومــا اســتنتجه مــن هــذا الاجــراء مبينــا كيفيــة 
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دخــول وخــروج الجانــي الــى مــكان الجريمــة 
وبيــان المــكان الــذي وقعــت فيــه  مــن خــلال 
وصــف المــكان وحالــة المجنــى عليــه ان كان 
حيــا او ميتــا بالإضافــة الــى المرتســم أي 
ان الوصــف ) المرتســم ( بغــض النظرعــن 
وســيلته ان كان هندســيا او صوريــا لا يغنــي 
الكشــف  يجــري  ان  ويجــب  الكتابــة  عــن 
ــكان  ــي م ــف ف ــذا الكش ــر به ــم المحض وتنظي
الحــادث مــن قبــل القائــم بالتحقيــق او عضــو 
باجــراؤه  المخــول  او  القضائــي  الضبــط 
الشــرطة  مركــز  او  المحكمــة  فــي  وليــس 
بعــد المغــادرة مــن مــكان الحــادث لكــي لا 
يحصــل نســيان لبعــض الأمــور المهمــة التــي 
الــى الحقيقــة وكذلــك  تفيــد فــي الوصــول 
ــه  ــم الكشــف ان يبــدي راي ــم بتنظي ــى القائ عل
ــار فــي  ــه مــن اث ــع علي بمــا شــاهده ومــا اطل
مســرح الحــادث . وقــد يكــون الكشــف المكاني 
مــن قبــل قاضــي التحقيــق او المحقــق بمعيــة 
المتهــم مــن خــلال كشــف الدلالــة والــذي 
يعنــي اســتصحاب المتهــم المعتــرف بارتكابــه 
للجريمــة الــى مــكان ارتكابهــا مــن قبــل قاضي 
ــان او  ــر او لتبي ــق لتصوي ــق او المحق التحقي
الوقــوف علــى كيفيــة ارتكابــه الجريمة ، وهذا 
الكشــف لا يكــون الا فــي الجرائــم التــي تتــرك 
اثــرا ماديــا فــي مــكان الحــادث وهــذا الكشــف 
ــه شــرطان الأول  ــر في ــد ان يتواف ــه لاب لصحت
ان لا يكــون المتهــم علــى علــم مســبق بمــكان 
الحــادث وان كان يعلــم مســبقا بمــكان الحــادث 
ان يتــم التأكــد مــن صحــة أقوالــه واعترافاتــه 
، والشــرط الثانــي ان تكــون القيــادة والمبــادأة 
عنــد اجــراء الكشــف بيــد المتهــم بحيــث يتــرك 
لــه تبيــان كيفيــة ارتكابــه الجريمــة مــن لحظــة 
ــه  ــن ارتكاب ــادث لحي ــكان الح ــى م ــه ال دخول
الجريمــة ومغادرتــه وكل مــا حصــل اثنــاء 
ارتكابــه الجريمــة بالتفصيــل بــدون توجيــه 

أســئلة تتضمــن ايحــاء لاجابــة معينــة او فيهــا 
المحقــق او قاضــي  للمتهــم وعلــى  تلقيــن 
التحقيــق تنظيــم محضــر بهــذا الكشــف مثبــت 
فيــه جميــع البيانــات والمعلومــات عــن كيفيــة 
ارتــكاب الجريمــة مــن قبــل المتهــم وكمــا 

ــادث.  ــكان الح ــي م ــا ف ــا  ومثله صوره

ثالثا – الكشف العيني ) المادي(:ـ 
يتعلــق  الــذي  الكشــف  بــه  ويقصــد 
ــا  ــة كم ــم الجريم ــكل جس ــي تش ــياء الت بالاش
فــي جرائــم الســرقة كالكشــف علــى الســيارة 
ــازة المتهــم  ــي حي ــد ضبطهــا ف المســروقة بع
التــي  والوســائل  بالاشــياء  يتعلــق  وقــد 
كالكشــف  الجريمــة  ارتــكاب  فــي  تســتخدم 
او  المســدس   ( النــاري  الســلاح  علــى 
البندقيــة( المســتخدم فــي ارتــكاب جريمــة 
القتــل . وان الكشــف علــى هــذه الأشــياء 
تجــري  التــي  الجهــة  تختلــف  الوســائل  او 
الكشــف حســب طبيعــة الشــيء الــذي وقعــت 
عليــه الجريمــة او اســتخدم فــي ارتكابهــا ففــي 
جريمــة الســرقة كمــا فــي المثــال الســابق فــأن 
ــن  ــم م ــى الســيارة المســروقة تت الكشــف عل
ــر مختــص بهــذه الأمــور ميكانيكــي  ــل خبي قب
الســيارة  إصابــت  التــي  الاضــرار  لتحديــد 
الــذي  الشــيء  يكــون  وقــد   ، المســروقة 
يجــري عليــه الكشــف هو جســم الجريمــة كان 
ــذي يجــري الكشــف  ــون مــواد مخــدرة فال تك
ويحــدد طبيعــة هــذه المــادة هــي دائــرة الطــب 
ــا الجهــة  ــي )وزارة الصحــة(  باعتباره العدل
المختصــة بالكشــف علــى المــادة المخــدرة 
المضبوطــة بحــوزة المتهــم وبيــان اوصافهــا 
وشــكلها وحجمهــا ومكوناتهــا ومــن ثــم تبيــان 
طبيعتهــا ان كانــت مــن ضمــن المــواد المخدرة 
ــا مــن عدمــه ، وان  ــا قانون ــوع حيازته الممن
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ــو  ــه ه ــري الكشــف عن ــذي يج ــي ال كان الش
ــة  ــكاب الجريم ــي ارت الوســيلة المســتخدمة ف
او  او متفجــرات  ناريــا  يكــون ســلاحا  كان 
ــة ) وزارة  ــة الأدلــة الجنائي مفرقعــات مديري
الداخليــة ( هــي الجهــة المختصــة والمخولــة 
تنظيــم  مــع  الأشــياء  هــذه  بالكشــف علــى 
محضــر يبيــن نــوع الســلاح والاثــار الماديــة 
الموجــودة علــى الســلاح مــن بــارود وغيرهــا 
مــن الأمــور الناتجــة عــن اســتخدام الســلاح 
وتبيــان ان كان مســتخدم في ارتــكاب الجريمة 

ــد ان  ــري بع ــور تج ــذه الأم ــه ، وه ــن عدم م
يتولــى المحقــق تنظيــم كشــف ومحضــر يبيــن 
ــى الأشــياء  ــور عل ــن العث ــكان او أماك ــه م في
وان  الفحــص  الــى  ارســالها  يجــري  التــي 
ــة وحفظهــا  ــوم بوصــف هــذه الأشــياء بدق يق
ــم مــع طبيعتهــا  يقــدم  بشــكل يتناســب ويتلائ
ــاذ  ــدوره اتخ ــى ب ــق ليتول ــى قاضــي التحقي ال
قــرار بارســالها الــى الجهــة ذات الاختصــاص 
فــي  دور  لهــا  كان  وان  طبيعتهــا  لتبيــان 

ــة.  ــكاب الجريم ارت
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المبحث الثاني 
حجية محاضر التحقيق والكشوف الرسمية في الاثبات 

صورهــا  بــكل  الجنائيــة  الأدلــة  ان 
التحقيــق  محاضــر  فيهــا  بمــا  واشــكالها 
ــة  ــن الأدل ــا م ــمية باعتباره ــوف الرس والكش
الكتابيــة التــي تعتمدهــا المحكمــة فــي تكويــن 
قناعتهــا لابــد ان تكــون وفــق الأطــر والصيــغ 
القانونيــة وان تكــون مشــتملة علــى الشــروط 
التــي بتوافرهــا يمكــن للمحكمــة ان تعتمــد 
ــت  ــة وان كان ــذه الأدل ــى ه ــا عل ــي احكامه ف
الأدلــة الجنائيــة بمجملهــا تخضــع للســلطة 
التقديريــة للمحكمــة ولا الــزام فيهــا التــي ان 
تبيــن لهــا ان الدليــل المقــدم فــي الدعــوى 
ــرت  ــد تواف ــا ق ــة المنظــورة مــن قبله الجزائي
ان  فلهــا  لصحتــه  اللازمــة  الشــروط  فيــه 
ــا لســطلتها  ــه وفق ــن عدم ــه م ــرر الاخــذ ب تق
المبحــث  هــذا  سنقســم  عليــه   . التقديريــة 
الــى مطلبيــن ســنتناول فــي المطلــب الأول 
شــروط صحــة محاضــر التحقيــق والكشــوف 
الرســمية امــا المطلــب الثانــي ســنتطرق الــى 
بيــان القيمــة القانونيــة لمحاضــر التحقيــق 

والكشــوف الرســمية . 

صحــة  شــروط  الأول:  المطلــب 
والكشــوف  التحقيــق  محاضــر 

ســمية  لر ا
ان لــكل عمــل اجرائــي ولــكل ودليــل مــن 
ادلــة الدعــوى الجزائيــة شــروط لابــد مــن 
محكمــة  وتســتطيع  تتمكــن  لكــي  توافرهــا 
قرارهــا  فــي  عليــه  تســتند  ان  الموضــوع 
وهــذه الشــروط قــد تكــون شــكلية وقــد تكــون 
موضوعيــة وباجتمــاع هــذه الشــروط يتحصن 
التجريــح  مــن  والدليــل  الاجرائــي  العمــل 
والتشــكيك وفــي حالــة تخلــف أي شــرط مــن 
لقوتــه  الدليــل فاقــد  الشــروط يكــون  هــذه 

ولشــرعيته ، لذلــك سنقســم هــذا المطلــب 
ــى  ــا ال ــي الأول منه ــن ســنتناول ف ــى فرعي ال
الشــروط الشــكلية امــا الثانــي ســنخصصه 

لبيــان الشــروط الموضوعيــة وكالاتــي :

الفرع الأول: الشروط الشكلية 
تعــد  والتــي  الأساســية  القواعــد  مــن 
المحاضــر  صحــة  ضوابــط  مــن  ضابطــة 
التــي  الشــكلية  هــي  الرســمية  والكشــوف 
تتطلبهــا التشــريعات فــي المحاضر والكشــوف 
ــة  ــن ادل ــر م ــي تعتب ــا والت ــم تنظيمه ــي يت الت
ــات فــي الدعــوى الجنائيــة ، ومــن هــذه  الاثب

الضوابــط او الشــروط الشــكليه هــي :- 
أولا- التدويــن : أي ان جميــع الاعمــال 
ــي  ــط القضائ ــاء الضب ــا أعض ــوم به ــي يق الت
او المحققيــن كلا حســب اختصاصــه يجــب 
ــة ومحــررة بشــكل  ــة ومدون ــون مكتوب ان تك
واضــح وموضوعــة فــي اضبــارة الدعــوى 
الجزائيــة لكــي يمكــن ان تكــون دليــلا او حجــة 
او ســندا ثبةتيــا بالشــكل الــذي يمكــن للمحكمة 
ان تعتمــد عليــه وان أي اجــراء يقــوم بــه 
عضــو الضبــط القضائــي غيــر مكتــوب وغيــر 
ــم  ــه ل ــلا واجــراه الا ان ــدون وان حصــل فع م
ــي  ــر ف ــب بمحض ــم يكت ــدون ول ــم ي ــت ول يثب
اضبــارة الدعــوى الجزائيــة فأنــه لا يمكــن 
الركــون اليــه والاعتــداد بــه كدليــل اثبــات 
لانــه لا وجــود لــه مــن الناحيــة القانونيــة 
ووفقــا لقاعــدة مالــم يكتــب لــم يحصــل بالتالــي 
ان قيــام عضــو الضبــط القضائــي او المحقــق 
بالعمــل الاجرائــي فعــلا الا انــه لــم يثبتــه 
ــم  ــر كأن ل ــة يعتب ــمي كتاب ــرر رس ــكل مح بش

ــن .  ــم يك يحصــل  ول
ــة  ــكلية لصح ــروط الش ــن الش ــا – م ثاني
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المحاضــر والكشــوف الرســمية ان يتــم تدوين 
ــل الجهــة  هــذه المحاضــر والكشــوف مــن قب
ــن  ــه وضم ــه وتنظيم ــا بأجرائ ــة قانون المخول
اختصاصــه وصلاحياتــه وفــي حــدود الســلطة 
المخولــة لــه وفــي مرحلــة معينــة مــن مراحــل 
الضبــط  أعضــاء  وهــم  الجزائيــة  الدعــوى 
القضائــي فــي مرحلــة التحــري والاســتدلال او 
ــق  ــي وهــم المحق ــق الابتدائ ــن بالتحقي القائمي
وقاضــي التحقيــق ، أي ان هــذه المحاضــر 
يتــم تدوينهــا مــن قبــل القائــم بتنظيمها بنفســه 
ــت كل الملاحظــات ومــا  وبشــكل مباشــر ويثب
شــاهده ومــا اطلــع عليــه عنــد قيامــه بالعمــل 
الاجرائــي تنفيــذا لمــا اقــره القانــون او لقــرار 
قاضــي التحقيــق او المحكمــة وان يثبت جميع 
ملاحظاتــه ومشــاهداته والاثــار الموجــودة في 
ــه لمــكان  ــد انتقال مســرح الحــادث ان كان عن
ــي المحضــر  ــاهداته ف ــت مش ــادث او تثبي الح
عنــد تدوينــه للاقــوال الشــهود أي تثبيــت مــا 
يلاحــظ علــى الشــاهد او المتهــم عنــد تدويــن 
محضــر لافاداتهــم واقوالهم وهــذه الملاحظات 
لهــا دور فــي تقييــم شــهادة الشــاهد، لذلــك لا 
يجــوز للقائــم بتنظيــم المحضــر او الكشــف 
احــد  ينيــب  ان  او  غيــره  علــى  الاعتمــاد 
اخــر فــي تنظيــم المحضــر لان النــص حصــر 
مســالة تدويــن وتنظيــم المحضــر او الكشــف 
بشــكل واضــح بالمكلــف حصــرا وهــو عضــو 
الضبــط القضائــي او القائميــن علــى التحقيــق. 
ثالثــا- ومــن ضمــن الشــروط الشــكلية 
ــي  ــات ف ــذه الملاحظ ــن ه ــم تدوي أيضــا ان يت
الحــال وفــي مــكان الحــادث ولا يجــوز تدوينها 
فــي وقــت لاحــق او بعــد مــرور مــدة مــن 
ــن  ــت التدوي ــن وق ــة م ــدة او قريب ــن بعي الزم
الفعلــي او بعــد مغــادرة مــكان الجريمــة لكــي 
يتجنــب القائــم بتنظيــم المحضــر الاعتماد على 
ذاكرتــه التــي قــد يتخللهــا الســهو والخطــا 
والنســيان بعــد فتــرة مــن الزمــن قصيــرة 
كانــت ام طويلــة ، وبالتالــي فــأن المحضــر 

ــة تنظيمــه بعــد  ــة أي فــي حال فــي هــذه الحال
مــرور فتــرة مــن الزمــن وفــي مكان اخــر غير 
مــكان الجريمــة يكــون غيــر صحيــح لانــه لــم 
يعتمــد علــى المشــاهدات الفعليــة الحيــة مــن 
قبــل منظــم المحضــر وانمــا تــم الاعتمــاد علــى 
الذاكــرة والاســتنتاجات وامــلاء الفراغــات في 
الذاكــرة باشــياء مــن وحــي المنظــم للمحضــر 

ــع .  ولا وجــود لهــا بالواق
بعبــارات  التدويــن  يكــون  ان  رابعــا- 
الشــطب  مــن  وخاليــا  وصريحــة  واضحــة 
ان  بمعنــى  والاضافــة  والالغــاء  والحــذف 
الصياغــة يجــب ان تكــون بصــورة دقيقــة 
وان يكــون القائــم بالتدويــن حــذرا فــي كتابــة 
التــي  الأخطــاء  يتجنــب  بحيــث  المحضــر 
وان  والاضافــة  والحــذف  الشــطب  تتطلــب 
حصــل الخطــا فعليــه ان يضــع ختمــا وتوقيعــه 
ــن  ــي يتبي ــة لك ــكان الشــطب والاضاف ــى م عل
للمحكمــة المختصــة او محكمــة التمييــز بــان 
هــذا الشــطب والحــذف والاضافــة قــد تــم بعلــم 

ودرايــة القائــم بتنظيــم المحضــر . 
الشــكلية  الشــروط  ومــن  خامســا- 
ــق  المتطلبــة قانونــا لصحــة محاضــر التحقي
ــى  ــع عل ــم التوقي ــمية ان يت ــوف الرس والكش
المحضــر او الكشــف مــن قبــل القائــم بتنظيمــه 
أعضــاء  وهــم  باجرائــه  قانونــا  والمخــول 
الاســتدلال  مرحلــة  فــي  القضائــي  الضبــط 
والتحــري وجمــع الأدلــة او المحقــق وقاضــي 
التحقيــق فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي وان 
يتــم توقيــع المحضــر مــن قبل الشــخص نفســه 
ومــن قبــل الحاضريــن ان تطلــب القانــون ذلــك 
ــش او محاضــر  ــت محاضــر التفتي ســواء كان
محاضــر  او  الحــادث  محــل  الــى  الانتقــال 
ــر  ــهود او محض ــهادة الش ــى ش ــتماع ال الاس
اقــوال المتهــم ، وفــي حالــة الطلــب منهــم 
التوقيــع وامتنعــوا عــن ذلــك فعلــى القائــم 
ــي  ــاع ف ــذا الامتن ــت ه ــر تثبي ــم المحض بتنظي
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المحضــر دون ارغامهــم علــى التوقيــع وتعــد 
تثبيــت واقعــة الامتنــاع بمثابــة توقيــع وان 
المحضــر حصــل بعلــم منهــم وبحضورهــم، 
وكذلــك يجــب يثبــت تأريــخ فتــح المحضــر 
وتاريــخ الانتهــاء وبعكــس ذلــك أي فــي حالــة 
القائــم  وختــم  توقيــع  مــن  المحضــر  خلــو 
ــح وانتهــاء  ــخ  فت ــوه مــن تأري بتنظيمــه وخل
المحضــر فانــه يعــد باطــلا لفقدانــه شــرط مــن 

ــه .  شــروط صحت
لذلــك فأنــه يجــب علــى القائــم بتنظيــم 
المحضــر عنــد تحريــره بالأوضــاع والقواعــد 
ــاة  ــن مراع ــد م ــون ولاب ــا القان ــي يفرضه الت
هــذه القواعــد لكــي يعتبــر محــررا رســميا 
الشــروط  مــن  شــرط  اختــل  واذا  صحيحــا 
الواجــب توافرهــا لصحــة المحــرر او المحضر 
فأنــه لا يكتســب صفــة المحرر الرســمي ، واذا 
ــم يكتســب صفــة  تخلــف شــرط جوهــري او ل
المحــرر فأنــه لا يفقــد قيمتــه فــي الاثبــات 
وانمــا يتــرك امــر تقديــر مــا ورد فيــه للســلطة 

ــة .١3  ــاع المحكم ــة واقتن التقديري

الفرع الثاني: الشروط الموضوعية 
لكــي تكــون محاضــر التحقيــق والكشــوف 
فــي  والموضوعــة  الموجــودة  الرســمية 
اضبــارة الدعــوى الجزائيــة صحيحــة وموافقة 
للقانــون ويمكــن للمحكمــة ان تعتــد بهــا وبمــا 
فــي  ادلــة وتســتند عليهــا  فيهــا مــن  ورد 
حكمهــا بإدانــة المتهــم او براءتــه مــن التهمــة 
موضوعيــة  وضوابــط  شــروط  مــن  لابــد 
ــة وبدونهــا لا يمكــن ان يكــون لهــذا  ضروري
ــذه الشــروط  ــة وه ــة قانوني المحضــر أي قيم
يعطــي  الــذي  القانونــي  الغطــاء  بمثابــة 
ــة  ــة قانوني المحضــر وشــروطه الشــكلية قيم

ــي :  ــروط ه ــذه الش ــات وه ــي الاثب ف

113 عبــد الحميــد المنشــاوي ، انــكار الخطــوط وتحقيقهــا والادعــاء بتزويرهــا ، المكتــب العربــي الحديــث، 
2007، ص17   ، الإســكندرية 

أولا – ان يكــون المحضــر صحيحــا وان 
تكــون المعلومــات والبيانــات الــواردة فيــه 
مطابقــة للحقيقــة والواقــع ، أي ان المعلومات 
ــر  ــذه المحاض ــم ه ــم بتنظي ــا القائ ــي دونه الت
ــة البحــث والتحــري  ــي مرحل ــت ف ســواء كان
التحقيــق  مرحلــة  فــي  ام  الأدلــة  وجمــع 
الابتدائــي هــي عنــوان الحقيقــة وقــد تــم نقلهــا 
ــلال  ــن خ ــا او م ــي اجراه ــاهداته الت ــن مش م
ــي  ــا ه ــادات كم ــن الاف ــد تدوي ــاهداته عن مش
ــة  ــودة ومثبت ــي موج ــا ه ــلا وكم ــت فع حصل
ولــم يـُـزد عليهــا او ينقصهــا ولــم يتــم تأويلهــا 
او تحريفهــا بشــكل نغالــط ومغايــر للحقيقــة ، 
امــا اذا ثبــت ان المعلومــات والوقائــع المثبتــة 
فــي المحضــر مغايــرة للحقيقــة وغيــر مطابقــة 
للواقــع وانــه جــرى تحريفهــا مــن قبــل القائــم 
بالتنظيــم لأســباب وغايــات مختلفــة كالانتقــام 
او الحقــد والكراهيــة او رغبــة منــه بالإضــرار 
بالمتهــم او بأحــد اطــراف الدعــوى الجزائيــة 
فــأن هــذا المحضــر لا يمكــن الاعتــداد بــه ولا 
يعتبــر مــن ادلــة الاثبــات ويعــرض القائــم 
الجزائيــة،  للمســؤولية  وتدوينــه  بتنظيمــه 
ــي  ــات ف ــن المعلوم ــات وتدوي ــا اذا كان اثب ام
المحضــر قــد تــم بســبب خطــأ القائــم بالتنظيــم 
ويمكــن  عنــه  يســال  لا  فانــه  قصــد  وبــلا 
ــن  ــه يمك ــه ، وان ــراض عليــه وتصويب الاعت
المثبتــة  والبيانــات  المعلومــات  دقــة  مــن 
القائــم  قبــل  مــن  المــدون  المحضــر  فــي 
بتدوينــه وتنظيمــه مــن خــلال الأدلــة الأخــرى 
الموجــودة فــي الدعــوى الجزائيــة أي مــن 
الأخــرى  بالأدلــة  وتأييــده  مســاندته  خــلال 
ــه  ــت صحت ــرى اثبت ــة أخ ــد بأدل ــا تأيي ــاذا م ف
ومطابقتــه للواقــع امــا اذا تعــارض وتناقــض 
ــة كان يتناقــض مــع  هــذا المحضــر مــع الأدل
ــر  ــع تقاري ــارض م ــهود او يتع ــهادات الش ش
الخبــراء والقرائــن فــان هــذا المحضــر يعتبــر 



١06

الملف القانوني حُجِية محاضر التحقيق والكشوف الرسمية في المسائل الجزائية 

غيــر صحيــح وغيــر مطابــق للحقيقــة والواقع 
المحضــر  هــذا  كان  ان  معرفــة  ويمكــن   ،
مطابــق للحقيقــة والواقــع بمــا ورد فيــه مــن 
معلومــات مــن خــلال اجــراء الكشــف فللتأكــد 
ــي  ــه الت ــوال المتهــم واعترافات مــن صحــة اق
ادلــى بهــا فــي محضــر اســتجوابه يكــون 
ــاء كشــف  ــاذا ج ــة ف ــن خــلال كشــف الدلال م
الدلالــة مطابقــا لأقــوال المتهــم واعترافــات 
عــد محضــر الاســتجواب والاعتــراف صحيحــا 
ومطابقــا للواقــع ، أمــا اذا جــاء متناقضــا 
ومختلفــا عمــا ورد باعترافــه فــأن محضــر 
الاعتــراف والاقــوال المدونــة فيــه مغايــرة 

ــة .  ــر صحيح ــة وغي للحقيق
ثانيــا – ان يكــون محضــر الكشــف قــد 
ــي  ــق وبأســلوب واف ــه بشــكل دقي ــم صياغت ت
تكــون  ان  بمعنــى   ، واضحــة  وبصياغــة 
القائــم  دونهــا  التــي  والوقائــع  المعلومــات 
ــت بشــكل وأســلوب  ــد تم ــم المحضــر ق بتنظي
ولا  وصريحــة  واضحــة  وبعبــارات  دقيــق 
يتــم  انــه  أي  والتفســير  التأويــل  تحتمــل 
صياغتــه بعبــارات لا يمكــن معهــا ان يجعــل او 
يــدع مجــال للشــك بــان الجانــي او المتهــم قــد 
ارتكــب الفعــل مــن عدمــه ، او بالشــكل الــذي 
يحتمــل معــه القــول بــأن هــذه المعلومــات او 
الاثــار المثبتــة فــي محضــر الانتقال الــى مكان 
ــون  ــر موجــودة أصــلا اوهــي تك الحــادث غي
لاشــخاص اخريــن ليســت للمتهــم ، وان يتــم 
تحريــر المحضــر بصياغــة رصينــة وأســلوب 
واضــح بحيــث يتضمــن جميــع المعلومــات 
التــي توصــل اليهــا القائــم بالتنظيــم مــن خــلال 
مشــاهداته لمســرح الحــادث وتوضيــح الاثــار 
الموجــود  والوســائل  والأدوات  والعلامــات 
فــي مــكان الجريمــة بشــكل دقيــق وبصياغــة 
بالشــكل الــذي يمكــن مــن خلالــه للســلطة 
التحقيقيــة او المحكمــة ان تقــف علــى ظــروف 
وملابســات ارتــكاب الجريمــة والوصــول الــى 
الصياغــة  هــذه  كانــت  لــو  بينمــا  الحقيقــة 

ــه  ــس في ــق ولي ــح ودقي ــر واض ــلوب غي بأس
ان  للمحكمــة  يمكــن  التــي  الرصانــة  مــن 
تســتفاد مــن هــذا المحضــر فأنــه يكــون خــالٍا 
ــة  ــن للمحكم ــة ولا يمك ــة قانوني ــة قيم ــن اي م

ــات .      ــة الاثب ــن ادل ــل م ــه كدلي ــون الي الرك

المطلــب الثانــي: القيمــة القانونيــة 
والكشــوف  التحقيــق  لمحاضــر 

الرســمية 
ان محاضر التحقيق والكشــوف الرســمية 
مراحــل  جميــع  فــي  تنظيمهــا  يتــم  التــي 
الدعــوى الجزائيــة ســواء مرحلــة جمــع الأدلة 
والتحــري والاســتدلال او التحقيــق الابتدائــي 
القضائــي  الضبــط  أعضــاء  ينظمهــا  التــي 
او المحقــق او قاضــي التحقيــق كلا حســب 
اختصاصــه تتضمــن بيانــات ومعلومــات هامــة 
تســاعد فــي كشــف الحقيقــة ومعرفــة الجنــاة 
تضمنهــا  الــى  إضافــة   ، العدالــة  وتطبيــق 
اقــرارات اولــي الشــأن ومشــاهدات وادلــة 
مرتبطــة بوقائــع معينــة تــؤدي الــى رفــع 
بالجريمــة  يحيــط  الــذي  الغمــوض  وإزالــة 
ونســبتها الــى مرتكبهــا .علــى الرغــم مــن 
انهــا تحــرر مــن قبــل ســلطات رســمية مخولــة 
قانونــا باجراؤهــا ولهــا قيمــة قانونيــة وحجــة 
ــة  ــى خاضع ــا تبق ــالات الا انه ــض الح ــي بع ف
للســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضوع شــانها 
شــان باقــي الأدلــة الأخــرى فــي الدعــوى 
الجزائيــة . عليــه سنقســم هــذا المطلــب الــى 
فرعيــن ســنتناول فــي الفــرع الأول ســلطة 
المحكمــة فــي تقديــر قيمــة محاضــر التحقيــق 
والكشــوف الرســمية ، امــا الفــرع الثانــي 
ســنخصصه لدراســة الاســتثناءات الــواردة 
قيمــة  تقديــر  فــي  المحكمــة  ســلطة  علــى 

المحاضــر . 
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فــي  المحكمــة  ســلطة  الأول:  الفــرع 
التحقيــق  محاضــر  قيمــة  تقديــر 

الرســمية  والكشــوف 
والتحــري  الاســتدلال  محاضــر  تعتبــر 
وجمــع الأدلــة ومحاضــر التحقيــق ومــا تحويه 
ــادث  ــل الح ــى مح ــراءات الكشــف عل ــن إج م
او التفتيــش والمحاضــر الرســمية الأخــرى 
ــي تخضــع للســلطة  ــات الت مــن عناصــر الاثب
الدعــوى  ولاطــراف  للمحكمــة  التقديريــة 
ــاورد  ــس م ــات عك ــتها واثب ــة مناقش الجزائي
ــادة )٢٢١/أ(  ــه الم ــا جــاءت ب ــذا م ــا وه فيه
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وان 
الإجــراءات التحقيقيــة لا تشــمل فقــط علــى 
الحــادث )  الكشــوف علــى محــل  محاضــر 
ــع  ــا يتس ــش وانم ــة( ومحاضــر التفتي المعاين
ــهود  ــهادات الش ــر ش ــمل محاض ــا ليش نطاقه
واســتجواب المتهــم ومحضر مناقشــة الخبراء 
وغيرهــا مــن المحاضــر الأخــرى وهــذه تعتبــر 
مــن بيــن الأدلــة التــي تعتمدهــا المحكمــة فــي 
تكويــن قناعتهــا وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 
المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن   )٢١3(
الجزائيــة بأنــه ) تحكــم المحكمــة فــي الدعــوى 
بنــاءٍ علــى اقتناعهــا الــذي تكــون لديهــا مــن 
أدوار  مــن  دور  أي  فــي  المقدمــة  الأدلــة 
التحقيــق او المحاكمــة وهــي الإقــرار وشــهادة 
والمحاضــر  التحقيــق  ومحاضــر  الشــهود 
وتقاريــر  الأخــرى  الرســمية  وتاكشــوف 
الخبــراء والفنييــن والقرائــن ....... ( ، لذلــك 
فــأن هــذه المحاضــر) المحــررات( تخضــع 
لقناعــة المحكمــة او القاضــي المختــص الــذي 
ينظــر الدعــوى الجزائيــة بكامــل حريتــه ، 
فعلــى ضــوء اقتنــاع القاضــي بصحــة مــا ورد 
فــي المحــررات مــن بيانــات تتحــدد قيمتهــا في 
الاثبــات فوجــود محــرر يتضمــن مجموعــة 

114 د. مزهــر جعفــر عبيــد ، شــرح قانــون الإجــراءات الجزائيــة العمًانــي ،ج2، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، 
ــان ، 2011، ص1190  عم
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ــات  ــك البيان ــى تل ــي عل ــات لا يضف ــن البيان م
القاضــي  او  المحكمــة  تلــزم  معينــة  ميــزة 

ــا .١4 ــاءٍ عليه ــم بن ــا والحك ــذ به بألاخ
وان الأصــل فــي المحاضــر كدليــل مــن 
ادلــة الاثبــات فــي الدعــوى الجزائيــة تخضــع 
ــة  ــام وهــو حري ــدا الع ــى المب ــي تقديرهــا ال ف
القاضــي الجنائــي فــي تكويــن قناعتــه فــي 
تقديــر صحــة وقــوة البيانــات الــواردة فــي 
هــذه المحاضــر ، وبمــا ان المحاضــر هــي 
ــا ورد  ــن م ــم تدوي ــررات يت ــن مح ــارة ع عب
فيهــا مــن معلومــات وبيانــات وملاحظــات 
ووقائــع مــن قبــل موظفــون مختصــون وهــم 
المحققيــن  او  القضائــي  الضبــط  أعضــاء 
ــا ودور  ــددة قانون ــق شــروط واشــكال مح وف
هــذه المحاضــر فــي اثبــات ارتــكاب الجريمــة 
ــراءات التــي اتخــذت بشــأنها  او تبيــان الإج
ومنهــا محاضــر الكشــف علــى محــل الحــادث 
ــار  ــط الاث ــش ومحاضــر ضب ومحاضــر التفتي
والأدوات والوســائل والأســلحة وغيرها فانها 
تعتبــر مــن المحــررات الرســمية وان الأصــل 
ــذا  ــات وبه ــي الاثب ــة ف ــا حجي ــس له ــا لي فيه
القاضــي  عــن  الجزائــي  القاضــي  يختلــف 
بقواعــد  ومقيــد  ملــزم  فالاخيــر  المدنــي 
الاثبــات المدنــي وبهــذا فهــو ملــزم بالاخــذ بما 
ــر  ــض النظ ــمية بغ ــررات الرس ــه المح تحتوي
عــن اعتقــاده الشــخصي بصحتهــا مــن عدمــه 
ــررات  ــذه المحاضــر ) المح ــأن ه ــك ف .١5 لذل
ــات  ــض المعلوم ــى بع ــوي عل ــمية( تحت الرس
ــا  ــة وله ــة الجريم ــة بواقع ــات المتعلق والبيان
أهميــة فــي اثبــات ارتــكاب الجريمــة ونســبتها 
الــى المتهــم وان قيمتهــا فــي الاثبــات هــي 
تخضــع لتقديــر قاضــي الموضــوع شــأنها 
ــرة ليســت  ــة الأخــرى والعب ــي الأدل شــأن باق
بكــون المحضــر او المحــرر رســمي او غيــر 
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رســمي وانمــا العبــرة بالحقيقــة أينمــا وجــدت 
طالمــا يطمئــن اليهــا القاضــي فــي اقتناعــه .١6 
بالتالــي ان مــا أورده المشــرع مــن ذكــر 
الرســمية  والكشــوف  التحقيــق  لمحاضــر 
ــر الرســمية  ــة والتقاري ــع الأدل ومحاضــر جم
أصــول  قانــون  مــن  المــادة)٢٢0/أ(  فــي 
للســلطة  تخضــع  الجزائيــة  المحاكمــات 
تقديــر  فــي  الموضــوع  لقاضــي  التقديريــة 
قيمــة مــا ورد فيهــا مــن معلومــات ، فــأن 
والتقاريــر  التحقيــق والأوراق  كل محاضــر 
والكشــوف الرســمية التــي تنظــم مــن مختلــف 
الضبــط  أعضــاء  او  التحقيقيــة  الجهــات 
القضائــي تخضــع لمطلــق حريــة المحكمــة 
ــه هــذه  ــي قدمــت الي ولقاضــي الموضــوع الت
ــي  ــا ف ــتند اليه ــا ولا يس المحاضــر أن يهدره
تكويــن قناعتــه فــي الحكــم الجزائــي متــى 
ــا وأيضــا للخصــوم ان  ــت عــدم صحته ــا ثب م
يقومــوا بأثبــات عكــس مــا ورد فــي هــذا 
الدليــل الكتابــي فبأمكانهــم اثبــات عــدم وقــوع 
ــم المحضــر  ــم بتنظي ــل أصــلا او ان القائ الفع
قــد وقــع فــي الغلــط او انــه ارتكــب خطــأ فــي 
وصــف الفعــل او الأشــياء التــي ذكرهــا والتــي 
وردت فــي المحضــر ، أو ان يثبــت المتهــم 
انــه لــم يرتكــب الفعــل او الجريمــة المنســوب 
اليــه ارتكابهــا المثبتــة فــي المحضــر) محضــر 
ــي  ــوع الت ــك مــن الدف ــر ذل الاســتجواب( وغي
ــات عكــس مــا ورد  يســتطيع مــن خلالهــا اثب

ــر .  ــي المحض ف
لذلــك فانــه يجــوز للمحكمــة ان تلتفــت 
ــا  ــه أوراق رســمية م ــو حملت ــل ول عــن الدلي
دام يصــح فــي العقــل ان يكــون غيــر متطابــق 
ــا  ــت اليه ــي اطمأن ــة الت ــع الحقيق ــق م ولا يتف

ــون ،  ــة القان ــوراه ، كلي ــة ، أطروحــة دكت ــر الأدل ــي فــي تقدي ــدان محمــد ، ســلطة القاضــي الجنائ 116 فاضــل زي
ــداد ،1987 ، ص1247  ــة بغ جامع

117 د. نبيل مدحت سالم ، المصدر السابق ، ص2073 
118 الطعــن رقــم 424 لســنة 43 ق ، جلســة 3 مــن يونيــه ، ســنة 1973، رقــم 145، ص702، س24 نقــا عــن 

د. نبيــل مدحــت ســالم ، المصــدر الســابق ، ص2083  

ــة المقدمــة فــي الدعــوى،  مــن مجمــوع الأدل
التحقيــق  محاضــر  جميــع  فــأن  وبالتالــي 
والاســتدلال بمــا تحتويــه تعتبــر مجــرد محــض 
عناصــر اثبــات تخضــع في كل الأحــوال لتقدير 
القاضــي وتحتمــل الجــدل والمناقشــة كســائر 
ــة وللخصــوم ان يفندوهــا .١7 وتطبيقــا  الأدل
ــك فقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة  لذل
فــي قــرار لهــا بالقــول بــأن ) الأدلــة فــي 
المــواد الجنائيــة اقناعيــة فللمحكمــة ان تلتفت 
عــن دليــل النفــي ولــو حملتــه أوراق رســمية 
مــا دام يصــح فــي العقــل ان يكــون غيــر ملتئــم 
ــة  ــا المحكم ــت اليه ــي اطمأن ــة الت ــع الحقيق م
الدعــوى  فــي  القائمــة  الأدلــة  باقــي  مــن 
ولمــا كان الحكــم قــد أورد الأدلــة المنتجــة 
ــى مــا اســتخلصه مــن  التــي صحــت لديــه عل
المســندة  للجريمــة  الأول  الطاعــن  مقارفــة 
اليــه مطرحــا للأســباب الســائغة التــي أوردهــا 
وتلــك الورقــة الرســمية التــي قدمهــا هــذا 
الطاعــن واراد التدليــل بهــا علــى نفــي صلتــه 
بالحــادث ، فــأن مــا يثيــره الطاعــن فــي هــذا 
ــا  ــدلا موضوعي ــون ج ــدو ان يك ــأن لا يع الش
ــة  ــتنباط المحكم ــي اس ــل وف ــر الدلي ــي تقدي ف
اثارتــه امــام  لمعتقدهــا وهــو مــا لايجــوز 

محكمــة النقــض ( .١٨ 
ــي الدعــوى  ــك يســتطيع الخصــوم ف وكذل
الجزائيــة الطعــن بالتزويــر بمحاضــر التحقيــق 
والكشــوف الرســمية لاثبــات عكــس مــا ورد ، 
علــى اعتبــار ان محاضــر التحقيق والكشــوف 
عــي عبــارة عــن محــررات رســمية تــدون من 
قبــل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة يــدون 
فيهــا البيانــات والمعلومــات التــي تصــل اليــه 
مــن  المتخــذة  والإجــراءات  الجريمــة  عــن 
قبلــه فــي مــكان الحــادث او فــي التفتيــش 
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فانــه يمكــن للخصــوم اثبــات عكــس مــا جــاء 
بهــذه المحاضــر بشــتى وســائل الاثبــات التــي 
يمكــن ةان تثبــت صحــة مــا يدفعــون بــه ومــن 
ــذه المحاضــر  ــن به ــو الطع ــائل ه ــذه الوس ه

ــر .  بالتزوي
وممــا تقــدم يمكــن القــول بــأن المحاضــر 
تدوينهــا  يتــم  التــي  الرســمية  والكشــوف 
فــي مراحــل الدعــوى الجزائيــة مــن قبــل 
باجرائهــا  قانونــا  المكلفــون  الأشــخاص 
بغــض النظــر عــن صفتهــم كأن يكــون عضــو 
ضبــط قضائــي او ان يكــون محقــق او قاضــي 
ــررات  ــة المح ــل صف ــت تحم ــق وان كان تحقي
الرســمية لانهــا دونــت مــن قبــل الموظــف 
وانهــا تحمــل توقيعــه وختمــه فانهــا تخضــع 
ــي  ــرع العراق ــره المش ــذي اق ــام ال ــدا الع للمب
أصــول  قانــون  مــن   )  ٢١3 المــادة)  فــي 
ــع  ــوع جمي ــو خض ــة وه ــات الجزائي المحاكم
ــة  ــلطة التقديري ــة للس ــوى الجزائي ــة الدع ادل
لمحكمــة الموضــوع فلهــا ان تأخــذ بهــا وبمــا 
ورد فيهــا او أن تقــرر طرحهــا جانبــا متــى مــا 

ــا .  ــع به ــم تقتن ل

الفــرع الثانــي: الاســتثناءات الــواردة 
علــى ســلطة المحكمــة فــي تقديــر قيمــة 

المحاضــر
ســبق وان تبيــن لنــا ان محاضــر التحقيــق 
ــأن  ــأنها ش ــرى ش ــمية الأخ ــوف الرس والكش
باقــي الأدلــة الأخــرى تخضع لســلطة المحكمة 
الاثبــات  فــي  وقوتهــا  قيمتهــا  تقديــر  فــي 
ــام او  ــدة الع ــع للقاع ــا تخض ــي ، وانه الجنائ
المبــدأ العــام بانهــا ليــس لهــا أيــة حجيــة فــي 
الاثبــات كســائر الأدلــة الأخــرى فهــي تخضــع 

119 د. عبــد الله احمــد فــروان ، المحــررات وحجيتهــا فــي الاثبــات فــي الفقــه الإســامي والقانــون اليمنــي ، بحــث 
منشــور فــي مجلــة الدراســات الاجتماعيــة ، العــدد الثانــي عشــر، يوليــو- ديســمبر ، 2001، ص173 1  

120 د.امــال عبــد الرحيــم عثمــان، شــرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
،ص1683  القاهــرة،1986 

لمبــدأ الاقتنــاع القضائــي لمحكمــة الموضــوع 
وتتوقــف قيمتهــا فــي الاثبــات علــى مــدى 
اقتنــاع المحكمــة بصحــة مــا تضمنتــه مــن 

ــق .  ــع وحقائ ــات ووقائ معلوم
لذلــك فــأن الأصــل لا وجــود لمحاضــر او 
محــررات او كشــوف لهــا حجيــة فــي الاثبــات 
شــان  المحكمــة  لاقتنــاع  تخضــع  كونهــا 
ســائر الأدلــة ، الا ان هنــاك اســتثناء علــى 
ــر المحاضــر  ــي تعتب هــذه القاعــدة العامــة الت
خاضعــة لتقديــر المحكمــة فقــد اعطــى القانون 
فــي  حجــة  للمحاضــر  معينــة  حــالات  فــي 
الاثبــات فقــد نصــت المــادة )٢٢١( مــن قانون 
أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى انــه ) 
تعتبــر المحاضــر والتقاريــر والكتــب الرســمية 
والمســتخدمون  الموظفــون  يحررهــا  التــي 
ــبة  ــة بالنس ــات حج ــي المخالف ــون ف المختص
ــة  ــا ، وللمحكم ــتملت عليه ــي اش ــع الت للوقائ
ــة دون  ــي المخالف ــم ف ــبباً للحك ــا س ان تتخذه
ــا ،  ــن صحته ــق ع ــة بالتحقي ــون ملزم ان تك
ــا  ــس م ــوا عك ــوم ان يثبت ــك فللخص ــع ذل وم
ــأن  ــا ب ــص يتضــح لن ــن الن ــا ( ، وم ورد فيه
ــي  ــص ف ــل المخت ــن قب ــة م المحاضــر المدون
للوقائــع  بالنســبة  المخالفــات تعتبــر حجــة 
التــي يثبتهــا المكلــف بتنظيمهــا الــى ان يثبــت 
ــهادة  ــات كالش ــرق الاثب ــة ط ــا بكاف ــا ينفيه م
والكتابــة والقرائــن . وحجيــة هــذه المحاضــر 
لا تســتوعب ســوى الوقائــع الماديــة المكونــة 
للمخالفــات امــا غيرهــا مــن الجرائــم فــلا 
تشــملها تلــك الحجيــة .١٩ فالحٌجيــة قاصــرة 
التــي اثبتهــا فــي محررهــا  علــى الوقائــع 
محــرر  رأي  مثــل  غيرهــا  الــى  تمتــد  ولا 
الوقائــع ولا  المحضــر كمــا تشــمل وجــود 
ــدة  ــذه القاع ــأن ه ــا .٢0 ف ــى تكييفه ــد ال تمت
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ــات  ــع المخالف ــى جمي ــري عل ــة( تس ) الحٌجي
بــدون اســتثناء وتعتبــر مــا ورد ومــا دون فــي 
ــات  ــم اثب ــى يت ــة حت ــات حج محاضــر المخالف
عكســها بــأي طريقــة مــن طــرق الاثبــات 

الأخــرى . 
المخالفــات هــذه  تكتســب محاضــر  ولا 
المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  الحجيــة 
المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن   )٢٢١(
الجزائيــة الا اذا توافــرت الشــروط المطلوبــة 
لصحتهــا ، ومــن هــذه الشــروط ان تكــون هذه 
المحاضــر قــد تــم تنظيمهــا مــن قبــل موظــف 
او مكلــف بتنظيمــه مختــص واثنــاء قيامــه 
بمهامــه وتحمــل توقيعــه وتأريــخ تنظيــم هــذا 
المحضــر واذا كان المحضــر قــد دوِن او حُــرِرَ 
مــن قبــل موظــف لا يملــك ســلطة تحريــره 
فأنــه يعُــد باطــلا ولا يكــون لــه ايــة حجــة فــي 
اثبــات وقــوع المخالفــة .٢١)3( وكذلــك لكــي 
يعتبــر المحضــر حجــة فــي الاثبــات ينبغــي ان 
ــذي تولــى مهمــة تنظيمــه  يكــون الموظــف ال
قــد شــاهد ورأى بنفســه الواقعــة المثبتــة فــي 
ــع  ــر او ان الوقائ ــن الغي ــلا ع ــر لا نق المحض
والبيانــات المثبتــة فــي المحضــر هــي عبــارة 
ــر شــاهد  ــت عــن شــخص اخ ــور نقل عــن أم
ــك ان  ــة( وادركهــا ، وكذل الجريمــة ) المخالف
تكــون هــذه المشــاهدات او البيانــات اطلــع 
ــف  ــدون الموظ ــوز ان ي ــا ولا يج ــا فعلي عليه
مــن  يقررهــا  واســتنتاجات  اراء  المختــص 
تلقــاء نفســه او ان يقــوم بإضفــاء وصــف 
ــن  ــر ســبب م ــه او تقري ــع المثبت ــى الوقائ عل
ــؤولية  ــاء المس ــاب او انتف ــدم العق ــباب ع أس
، وأيضــا ان يكــون هــذا المحضــر قــد تــم 
التــي  الشــكلية  الشــروط  وفــق  تنظيمــه 
يتطلبهــا المشــرع وهــي ان يكــون قــد تــم 

121 د. نبيل مدحت سالم ، المصدر السابق، ص2075 1 
122 د.محمــد زكــي أبــو عامــر ، الاثبــات فــي المــواد الجنائيــة ، الفنيــة للطباعــة والنشــر ، الإســكندرية ، بــا ســنة 

طبــع، ص1683 
123 د. محمد علي سالم عياد الحلبي ، المصدر السابق ، ص1407

تنظيمــه فــي الحــال ومــدون بأســلوب واضــح 
ودقيــق وان يكــون مؤرخــاً وموقعــاً مــن قبــل 
ــى  ــارة ال ــدر الإش ــص . وتج ــف المخت الموظ
ان المحاضــر اذا مــا تضمنــت دليــلا علــى 
وقــوع المخالفــة كأن يكــون اعتــراف المتهــم 
او شــهادة شــاهد فأنــه يعتبــر حجــة علــى 
صــدور الاعتــراف او وقــوع الشــهادة ولكنــه 
لا يعتبــر حجــة علــى صحــة الاعتــراف او 
صــدق الشــهادة فذلــك ســلطان المحكمــة وان 
هــذه الحجيــة ليســت فــي حقيقتهــا الا مجــرد 
نقــل عــبء الاثبــات علــى المتهــم او مــن 
ــي المحضــر وعــدم  ــا ورد ف يدعــي عكــس م
وقوعهــا .٢٢ كعــدم وقــوع الفعــل بالمــرة او 
عــدم ارتكابــه مــن  قبلــه .٢3 والحكمــة مــن 
تقريــر هــذه الحجيــة لمحاضــر المخالفــات 
ــات  ــح والجناي ــم الجن ــن جرائ ــا م دون غيره
ــم بســيطة وليســت ذات  ــذه الجرائ ــك ان ه ذل
ــة لا تســتحق اشــغال  ــة الأهمي ــة او قليل أهمي
فــي  وانهــا   ، الشــهود  وتعطيــل  المحكمــة 
الغالــب ترتكــب فــي ظــروف يتعــذر معهــا 
اثباتهــا بالطــرق العامــة ســوى المحاضــر 
وهــذا ليــس معنــاه ان هــذه المحاضــر لهــا 
قــوة فــي الاثبــات فــي المخالفــات تختلــف 
ــبب لا  ــات وان الس ــح والجناي ــي الجن ــه ف عن
ــن  ــات القائمي ــة او درج ــلاف صف ــن بأخت يكم
طبيعــة  فــي  يكمــن  وانمــا  تنظيمهــا  علــى 
ــي  ــه قاض ــذي ينظم ــر ال ــة ، فالمحض الجريم
التحقيــق او المحقــق فــي جنايــة او جنحــة 
ــة  ــل يخضــع لســلطة محكم ــرد دلي ــر مج يعتب
الــى  بــه  وتسترشــد  التقديريــة  الموضــوع 
ــن  ــه اوم ــذة بموجب ــراءات المتخ ــة الإج صح
خلالــه تتاكــد صحــة بقيــة الأدلــة الأخــرى مــن 
ــت  ــة أخــرى او يثب ــه يســاند ادل عدمــه أي ان
عــدم صحتهــا ، بينمــا المحضــر الــذي يحــرره 
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ضابــط المــرور فــي المخالفــات المروريــة 
وفقــا لقانــون المــرور يعتبــر دليــلا كامــلا 
ــاه  وحجــة فــي الاثبــات ، وان هــذا ليــس معن
ان المشــرع يطمئــن ويثــق أجــراءات ضابــط 
ــه بقاضــي  ــه وثقت ــر مــن اطمئنان المــرور اكث
التحقيــق او المحقــق وانمــا بســبب طبيعــة 

وماهيــة  الجريمــة ) المخالفــة( .٢4 
ــل  ــن قب ــررة م ــذه المحاضــر المح وان ه
لا  المختــص  الموظــف(   ( بالتنظيــم  القائــم 
تعتبــر قرينــة قانونيــة قاطعــة غيــر قابلــة 
قابلــة  قرينــة  هــي  وانمــا  العكــس  لإثبــات 
لإثبــات عكــس مــا ورد بالمحضــر وان كانــت 
مــن  التثبــت  مــن  ملزمــة  غيــر  المحكمــة 
صحتهــا ويغنيهــا عــن البحــث عــن دليــل اخــر 
فقــد اعطــى المشــرع للخصــوم اثبــات عكــس 
ــى  ــل عل ــة الدلي ــر بإقام ــي المحض ــا ورد ف م
عــدم وقــوع الفعــل ) المخالفــة( المثبتــه فــي 
المحضــر او ان المخالفــة المرتكبــة والمثبتــه 
فــي المحضــر ليــس هــو مــن ارتكبهــا ، وكذلك 
للمحكمــة ان ترفــض الاخــذ بهــذه المحاضــر 
ــم يتــم الطعــن بهــا مــن قبــل الخصــوم  ولــو ل
متــى مالــم تطمئــن وتقتنــع بمــا ورد فيهــا وان 
كان المشــرع اعتبرهــا وأعطــى لهــا حجــة في 
ــة  ــت محكم ــد قض ــك فق ــاً لذل ــات وتطبيق الاثب
هــذه  اعتبــار   ( بأنــه  المصريــة  النقــض 
الأوراق حجــة لا يعنــي ان تكــون المحكمــة 
ــا  ــت تزويره ــى ان يثب ــا ال ــذ به ــة بالاخ ملزم
ــل ان المقصــود هــو  ــا ، ب ــا ينفيه ــت م او يثب
ــا  ــا ورد فيه ــذ بم ــتطيع الاخ ــة تس ان المحكم
ــا  ــن له ــة ولك ــه بالجلس ــد تحقيق دون ان تعيي
ان تقــدر قيمتهــا بمنتهــى الحريــة فترفــض 
الاخــذ بهــا ولــو لــم يطعــن فيهــا علــى الوجــه 
الــذي رســمه القانــون (.٢5 وعلــى المحكمــة 
124 حسين المؤمن المحامي، المصدر السابق ، ص40
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ــوق ،  ــة الحق ــورات مجل ــي، منش ــريع المغرب ــي التش ــي ف ــات الجنائ ــام الاثب ــي ، نظ ــد المليح ــد الحمي 126 د. عب
ــع ، ص169 ــنة طب ــا س ــرب ، ب المغ

ان قــررت اســتبعاد المحضــر المــدون فــي 
المخالفــات وعــدم الاســتناد اليــه فــي حكمهــا 
ان تبيــن العلــة والســبب مــن ذلــك الاســتبعاد 
ولا يجــوز لهــا ذلــك بــدون ســبب والا كان 
للطعــن  وعرضــة  صحيــح  غيــر  قرارهــا 

والنقــض .٢6 
لذلــك يمكــن القــول بــان ادلــة الاثبــات فــي 
المــواد الجزائيــة بمــا فيهــا محاضــر التحقيــق 
والكشــوف الرســمية مــن الأدلــة الاقناعيــة 
التــي تخضــع للســلطة التقديريــة للمحكمــة 
ــى المحكمــة مــن  ــي تقــدم ال ــة الت أي ان الأدل
كانــت  مهمــا  الجزائيــة  الدعــوى  اطــراف 
ــا  ــة ومهم ــة او كتابي ــة او مادي ــا قولي طبيعته
مشــروع  يكــون  ان  بشــرط  مصدرهــا  كان 
تعتبــر موضــع تقديــر للمحكمــة لهــا ان تأخــذ 
ــا  ــة م ــت بصح ــا اذا اقتنع ــد عليه ــا وتعتم به
ــا ان الا  ــا ان له ــا، كم ــا او بمضمونه ورد به
ــا  تركــن اليهــا ولا تأخــذ بهــا وتطرحهــا جانب
اذا مــا تــرأى لهــا كذبهــا وزيفهــا وعــدم صحة 
مــا ورد بهــا او اذا ســاور الشــك للمحكمــة 
ــة  ــن الأدل ــت م ــى وان كان ــا حت ــدم صحته بع
التــي منحهــا المشــرع حجــة فــي الاثبــات كمــا 
ــون  ــل الموظف ــن قب ــة م ــي محاضــر المدون ف
المختصــون فــي المخالفــات فــان المحكمــة 
تســتطيع ان تهدرهــا ولا تأخــذ بهــا متــى مالــم 
تطمئــن اليهــا حتــى ولــو لــم يطعــن الخصــوم 
بهــا او يقدمــوا طلبــات لاثبــات عكــس مــا 
جــاء بهــا لان بــكل أنواعهــا وصورهــا فهــي 
الاثبــات الجنائــي تخضــع للمبــدا العــام الــوارد 
بنــص المــادة )٢١3( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة الــذي اعطــى للمحكمــة 
بهــا  والاقتنــاع  الأدلــة  تقديــر  فــي  ســلطة 
ــي  ــة والت ــة مؤقت ــا حج ــي له ــك الت ــى تل وحت



١١٢

الملف القانوني حُجِية محاضر التحقيق والكشوف الرسمية في المسائل الجزائية 

اعتبرهــا قرينــة قانونيــة فــان المشــرع اعطــى 
للمحكمــة ســلطة الاخــذ بهــا مــن عدمــه متــى 
ــة  ــن ادل ــس م ــى العك ــا عل ــت اليه ــا اطمأن م
اعتبــر  فقــد  المدنيــة  المــواد  فــي  الاثبــات 
المشــرع بعــض هــذه الادلــة ملزمــة للمحكمــة 
ولا يجــوز لهــا ان تحكــم بعكــس مــا جــاء 
ــا هــو  ــة بهــا كم ــر مقتنع ــت غي ــو كان بهــا ول
الحــال فــي المحــررات الرســمية فانهــا ملزمــة 
ــه  ــاءت ب ــا ج ــم بضــوء م ــا والحك ــذ به بالاخ
وتضمنتــه وكذلــك الإقــرار فانــه يعتبــر حجــة 
علــى المقــر والمحكمــة ملزمــة بالاخــذ بــه فــي 

ــا.  ــة وغيره ــواد المدني الم
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الخاتمة 
بعــد ان انهينــا مــن دراســة موضــوع 
ــوف  ــق والكش ــر التحقي ــة محاض ــا حُجي بحثن
ــن  ــد م ــة لاب ــائل الجزائي ــي المس ــمية ف الرس
تبيــان اهــم النتائــج والمقترحــات الضروريــة 
الدراســة  اليهــا مــن خــلال  التــي توصلنــا 

وهــي :- 

اولاً- النتائج 
والكشــوف . ١ التحقيــق  محاضــر  ان 

الرســمية هــي عبــارة عــن محــررات 
رســمية تنظــم بمناســبة ارتــكاب الجريمة 
وفــق اشــكال وصيــغ قانونيــة معينــة مــن 
قبــل اشــخاص مخولــون قانــون باجــراء 

هــذه المحاضــر .
أنــواع . ٢ علــى  التحقيــق  محاضــر  ان 

الاثبــات  فــي  قوتهــا  تختلــف  وصــور 
المرتكبــة  الجريمــة  طبيعــة  حســب 
والمنظــم فيهــا المحضــر فهنــاك محاضــر 
ــا الا  ــا ورد به ــس م ــات عك ــن اثب لا يمك
بالطعــن بالتزويــر وهنــاك محاضــر هــي 
ــع تخضــع  ــات ووقائ ــارة عــن معلوم عب
ــاك  ــا وهن ــي تقديره ــة ف ــلطة المحكم لس
ــع  ــات وم ــي الاثب ــة ف ــا حج ــر له محاض
ذلــك يمكــن اثبــات عكســها بــاي طريقــة . 

ــة( لهــا . 3 ان الكشــوف الرســمية ) المعاين
حســب  تختلــف  وأنــواع  صــور  عــدة 
عليهــا  يــرد  التــي  والأمــور  الأشــياء 
ــو  ــي وه ــاك الكشــف المكان الكشــف فهن
الكشــف الــذي يتحقــق مــن خــلال الانتقال 
ــد  ــا يوج ــت م ــادث وتثبي ــكان الح ــى م ال
ــائل وأدوات  ــار ووس ــة واث ــن ادل ــه م في
ــلال  ــن خ ــق م ارتــكاب الجريمــة ويتحق
ــد  ــا يوج ــار وكل م ــكان والاث وصــف الم
فيــه ، وهنــاك الكشــف الشــخصي والــذي 
يكــون مــن خــلال معاينــة المجنــى عليــه 
الكشــف علــى  مــن خــلال  الجانــي  او 

والجــروح  الاثــار  لمعرفــة  أجســادهم 
والكســور  والرضــوض  والكدمــات 
وغيرهــا مــن الأمــور التــي تســاهم فــي 
الوصــول للحقيقــة وهنــاك كشــف مــادي 
) عينــي( وهــو ينصــب علــى الأشــياء 
ــت  ــي ارتكب ــي الأشــياء والوســائل الت الت
الجريمــة او رتكبــت مــن اجلهــا  بهــا 
وتوصيــف الاثــار الموجــودة عليهــا . 

توافــر . 4 اشــترط  اشــترط  المشــرع  ان 
الشــكلية  والشــروط  الضوابــط 
والكشــوف  للمحاضــر  والموضوعيــة 
مــن  للمحكمــة  يمكــن  لكــي  الرســمية 
ان تولــد قناعتهــا منهــا وبــدون هــذه 
المحاضــر  فــأن  والشــروط  الضوابــط 
تفقــد قيمتهــا فــي الاثبــات وتبقــى مجــرد 
معلومــات تســتأنس بهــا المحكمــة وتؤيــد 

أخــرى.  ادلــة 
ــا . 5 ــا بم ــا وانواعه ــكل صوره ــة ب ان الأدل

ــدأ  ــق تخضــع للمب ــا محاضــر التحقي فيه
ــي وهــي انهــا  ــات الجنائ ــي الاثب ــام ف الع
تخضــع لاقتنــاع المحكمــة، ومــع ذلــك 
فــأن المشــرع خــرج عــن هــذه القاعــدة 
ــة  ــات المدون ــتثناء محاضــر المخالف بأس
مــن قبــل الموظفــون المختصــون واعتبر 
الوقائــع المدونــة فيهــا حجــة فــي الاثبات 
مالــم يتــم اثبــات عكــس مــا ورد بهــا مــن 
قبــل الخصــوم ، أي ان المشــرع اعطــى 
الوقائــع المثبتــه فــي محاضــر المخالفــات 
حجــة فــي الاثبــات ويمكــن للمحكمــة ان 
تعتمــد عليهــا دون الحاجــة الــى التحقــق 
مــن صحتهــا ولكــن بــذات الوقــت اعطــى 
ــس  ــوا عك ــي ان يثبت ــق ف ــوم الح للخص
مــا جــاء بهــا وايضــاً يمكــن للمحكمــة ان 
ــي  ــة ف ــذه المحاضــر المدون ــن له لا ترك
المخالفــات وتطرحهــا جانبــاً اذا لــم تقتنع 

بهــا ولــو لــم يطعــن بهــا الخصــوم .
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ثانياً-المقترحات 
ندعــو المشــرع الــى تعديــل نــص المــادة . ١

ــون أصــول المحاكمــات  )٢٢١( مــن قان
ــر  ــل المحاض ــأن يجع ــك ب ــة وذل الجزائي
المدونــة من قبــل الموظفــون المختصون 
او المســتخدمون فــي المخالفــات مــن 
التــي  الجنائــي  الاثبــات  ادلــة  ضمــن 
ــاع  ــل بالاقتن ــدأ العــام المتمث تخضــع للمب
القضائــي وحريــة المحكمــة فــي تكويــن 
عقيدتهــا مــن أي دليــل دون ان يكــون 
ــي  ــة ف ــى المحكم ــزام عل ــة وال ــا حج له
ــة  الاخــذ بهــا شــانها شــأن ســائر الأدل
الأخــرى حتــى ولــو كانــت الجرائــم التــي 
ــا بســيطة  ــذه المحاضــر وقائعه ــت ه ثبب
ــة  ــمى تافه ــا تس ــة او كم ــة الأهمي وقليل
ــة  ــت جريم ــي ذات الوق ــى ف ــا تبق ولكنه
ــا  ــا عنه ــة ونش ــة محمي ــة مصلح واصاب
ــون هــذه  ــن ان تك ضــرر او خطــر ويمك
المحاضــر قــد شــابها الخطــا او الغلــط 
ولربمــا كانــت تحمــل فــي طياتهــا تعمــد 
مــن قبــل القائــم بتدوينهــا تجــاه مــن 

وهــو  المخالفــة  ارتكابــه  فيهــا  ثبــت 
المتهــم معنــاه ان المحاضــر هــذه قــد 
تســتغل مــن قبــل بعــض المختصيــن فــي 
الاضــرار بالمتهــم بدوافــع كثيــرة كالحقــد 

والكراهيــة وغيرهــا . 
نقتــرح علــى المشــرع العراقــي ان يبيــن . ٢

وبنصــوص صريحــة فــي قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة المحاضــر التــي 
ــات  ــرق الاثب ــكل ط ــا ب ــن به ــن الطع يمك
العامــة كأن تكــون محاضــر الاســتدلال او 
محاضــر التحــري وجمــع الأدلــة المدونــة 
مــن قبــل أعضــاء الضبــط القضائــي ، 
ــا  ــن به ــن الطع ــي لا يمك والمحاضــر الت
الا بالتزويــر كونهــا دونــت مــن قبــل 
الســلطة القضائيــة وبحضــور اطــراف 
الدعــوى الجزائيــة كمحاضــر جلســات 
المحاكمــة او الاســتجواب وغيرهــا فانهــا 
ــت  ــا دون ــا كونه ــكيك به ــل التش لا تحتم
قضائيــا بالتالــي الطريــق الوحيــد للطعــن 

ــر.   بهــا هــو التزوي
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الجنائيــة ، دار المطبوعــات الجامعيــة ،الإســكندرية ، ٢007 . 

عبــد الحميــد المنشــاوي ، انــكار الخطــوط وتحقيقهــا والادعــاء بتزويرهــا ، المكتــب العربــي . 4
الحديــث، الإســكندرية ، ٢007.

ــي ن منشــورات . 5 ــي التشــريع المغرب ــي ف ــات الجنائ ــد المليحــي ، نظــام الاثب ــد الحمي د. عب
ــة الحقــوق، المغــرب ، بــلا ســنة طبــع . مجل

د.عمــار عبــاس الحســيني ، مبــادئ التحقيــق الجنائــي الحديــث، دار الســنهوري ، بيــروت . 6
.٢0١7،

ــر، . 7 ــة والنش ــة للطباع ــة ، الفني ــواد الجنائي ــي الم ــات ف ــر ، الاثب ــو عام ــي أب ــد زك د. محم
ــع.  ــنة طب ــلا س الإســكندرية ، ب

د. محمــد علــي ســالم عيــاد الحلبــي ، الوســيط فــي شــرح قانــون أصــول المحاكمــات . ٨
الجزائيــة ،ج٢، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان، ١٩٩6

محمــد علــي ســكيكر ، ادلــة الاثبــات الجنائــي فــي الدعــوى الجنائيــة ، دار الجامعــة للنشــر . ٩
، الإســكندرية ، ٢0١١. 

ــة، . ١0 ــط ، دراســة مقارن ــي لمأمــور الضب ــور، الاختصــاص القضائ د. محمــد عــودة الجب
ــروت ، ١٩٨6. ــة للموســوعات ، بي ــدار العربي ال

د. مزهــر جعفــر عبيــد ، شــرح قانــون الإجــراءات الجزائيــة العمًانــي ،ج٢، دار الثقافــة . ١١
للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، ٢0١١. 

د. نبيــل مدحــت ســالم ، شــرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة ،ج3، دار النهضــة العربيــة . ١٢
، القاهــرة ، ٢00٩ .

د. نشــأت احمــد نصيــف الحديثــي ، وســائل الاثبــات فــي الدعــوى الجزائيــة ، موســوعة . ١3
القوانيــن العراقيــة ، بغــداد ،٢005.

ثانيا- الرسائل والاطاريح
فاضــل زيــدان محمــد ، ســلطة القاضــي الجنائــي فــي تقديــر الأدلــة ، أطروحــة دكتــوراه . ١4

، كليــة القانــون ، جامعــة بغــداد ،١٩٨7 .
مــي منصــور الحــاج ظاهــر ،القناعــة الوجدانيــة للقاضــي الجزائــي ، رســالة ماجســتير . ١5

مقدمــة الــى كليــة الدراســات العليــا ،جامعــة النجــاح الوطنيــة ، فلســطين ،٢0١7. 

ثالثا- البحوث العلمية المنشورة
حســين المؤمــن المحامــي ، حجيــة المحــررات فــي المــواد العقابيــة ، بحــث منشــور فــي . ١6



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٩(

١١7

الملف القانوني
مجلــة القضــاء ، العــددان الثالــث والرابــع ، الســنة الســابعة والعشــرون ، ســنة ١٩7٢. 

ريــاض فوحــال ، اثــر المحاضــر الجنائيــة علــى القاضــي الجنائــي ، بحــث منشــور فــي . ١7
المجلــة الاكاديميــة للبحــوث القانونيــة والسياســية ، مجلــد الثالــث، الســنة ١4 .

ــه الإســلامي . ١٨ ــي الفق ــات ف ــي الاثب ــا ف ــروان ، المحــررات وحجيته ــد ف ــد الله احم د. عب
والقانــون اليمنــي ، بحــث منشــور فــي مجلــة الدراســات الاجتماعيــة ، العــدد الثانــي عشــر، 

يوليــو- ديســمبر ، ٢00١. 

رابعاُ- القوانين
قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )٢3( لسنة١٩7١. ١٩




